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الفصل الاول : ماهية المسؤولية الدولية عن التحريض الإعلامي :................................................
   

الفصل الأول

مـــاهيــــة المسؤوليــة الدوليــة
 عــن التحريــض الإعلامــي

الفصل الأول

ماهية المسؤولية الدولية عن التحريض الإعلامي

من المستقر عليه في الفكر القانوني أنّ الحقوق الأساسية للإنسان تكون لصيقة له, تنظمها الدولة، وتضع الضمانات الكافية؛ لمراعاة هذه الحقوق، ومنها حرية الرأي والتعبير فضلاً عن ضمانات أكثر، لذا اتجه المجتمع الدولي لصون هذه الحقوق وحفظها، إلا أن هذه الحرية قد تستغل لارتكاب جرائم بشعة، من خلال التحريض بوساطة إحدى وسائل الإعلام، وهنا لابد من بيان التحريض الإعلامي، وحرية الرأي والتعبير بكافة الوسائل التي كفلتها المواثيق الدولية والقوانين الداخلية، وبيان مدى موازنة القيود المفروضة على تلك الحقوق والحريات ، ونجد أن أغلب القوانين الجنائية اهتمت بالتحريض الناتج عن طريق وسائل الإعلام نظراً لخطورته والذي اتسعت دائرته بسبب التطور الحاصل, وامتدت هذه الخطورة لتشمل المجتمع الدولي، بسبب سرعة الاتصال والنشر من جانب، ومن جانب آخر التطور الحاصل في البرمجيات التي يمكن إنتاجها ودبلجتها لتمتلك طاقة هائلة على الإقناع، وبذلك تجد طريقها إلى تحقيق الهدف المقصود.  
  فالمجتمع الدولي اليوم يقف أمام تحدٍ تمخض عن تلك الحرية ألّا وهو التحريض الإعلامي، أي التحريض المفضي إلى التطرف والإرهاب والتميز العنصري، وما شابه ذلك عند خروج هذه الوسائل من شرعيتها القانونية، إلى ارتكاب جريمة التحريض الإعلامي والذي يرتب المسؤولية الدولية، التي ينبغي بيان تلك المسؤولية وأساسها وشروطها, وهذا ما نتناوله في هذا الفصل. 
لذا يكون تقسيم هذا الفصل على ثلاثة مباحث :
المبحث الأول : مفهوم التحريض الإعلامي و مجال حرية الرأي والتعبير .

المبحث الثاني : التكيف القانوني لجريمة التحريض الإعلامي  .

المبحث الثالث: مفهوم المسؤولية الدولية عن التحريض الإعلامي .
المبحث الأول

مفهوم التحريض الإعلامي و مجال حرية الرأي والتعبير
         إنّ وسائل الإعلام لها عدة مهام تقوم بها أظهار الحقائق ، وتزويد الناس بالمعلومات، وقد تهدف في عملها إلى تحقيق أهدافٍ أخرى ، منها تنميةٍ الجانب العلمي بما يخدم المجتمع ويطّوره, أو البرامج التي ترعى المجتمعات, أو إعلام الجمهور بما يجري وعلى جميع الجوانب ، بقصد الوصول إلى أغراض مشروعة، وقد تخرج عن عملها فتقوم بالتحريض غير المشروع، وعليه فلابدّ من بيان مفهوم التحريض الإعلامي، مع بيان القصد من الإعلام والتحريض، وتميز التحريض الإعلامي عمّا يشتبه به من تصرفات، وكذلك إيضاح حرية الرأي والتعبير والقيود المفروضة عليهما, وهذا ما نتناوله في هذا المبحث من خلال المطلبين التاليين وكما يأتي. 
المطلب الأول : تعريف التحريض الإعلامي  وتمييزه عما يشتبه به من تصرفات.
 المطلب الثاني : نطاق حرية الرأي والتعبير والقيود الواردة عليهما.
المطلب الأول
تعريف التحريض الإعلامي  وتمييزه عما يشتبه به من تصرفات

      تقوم وسائل الإعلام في الغالب بنشر ما تحصل عليه من معلومات وإذاعته أو تكوين البرامج، أو حوارات مع الأشخاص، وهي في عملها هذا قد تنقاد إلى التحريض، سواء بين الأفراد، أو المؤسسات، أو الدول، الأمر الذي يؤدي إلى حدوث عواقب لا تُحَمدُ نتائجها، ونحن في إطار هذا المطلب نحاول التعريف بالتحريض الإعلامي، وتمييزه عمّا يشتبه به من تصّرفات، وذلك في فرعين:
الفرع الأول : تعريف التحريض الإعلامي.

الفرع الثاني :تميزه التحريض الإعلامي عما يشتبه به من تصرفات.
الفرع الأول

تعريف التحريض الإعلامي

أولاً -  تعريف التحريض :

             التحريض لغة: يعني الحث أو الحض على الشيء ، فعندما نقول : أنّ شخصاً قد حرّض على موضوع، أي حث عليه, وحّرك للقيام بهذا العمل(
)، وتستعمل عدة مرادفات للدلالة على التحريض, مثل الدفع والإغواء والإغراء(
)، وقد تستعمل كلمة الحمل كمرادف، يُقال حمله على الأمر, أي أغراه للقيام بالفعل(
)، وعادةً يُقصَد بالتحريض ارتكاب فعل غير مشروع، إلاّ انّه قد يقصد بالتحريض الحثُّ على القيام بعمل مشروع وعمل خير، ومثال ذلك قوله تعالى (( فقاتلْ في سبيل الله لا تُكلّفْ إلّا نفْسَك وحرّض المؤمنينَ عسى الله أنْ يكفَّ بأسَ الذينَ كفروا واللهُ أشدّ بأساً وأشد تنكيلَاً ))(
).

إذا يبدو من ذلك أنّ التحريض يحمل في دلالته اللغّوية وجهين ، الأول سيء , والثاني حسن , إلا أنّ كلا الوجهين يشير إلى وجود حالة التحفيز نحو القيام بفعل ما ، وعلى ذلك يمكن القول إن التحريض هو إحدى العلل الدافعة نحو القيام بفعل ما ، وهذا ما يفصله المعنى الاصطلاحي للتحريض.

          التحريض اصطلاحاً: (( هو الحُث على الشيء بكثرة التزيين والخطب فيه ))(
)، وقد عُرّف بأنَّه (( الحثُّ على الفعل بما يبعث على المبادرة إليه ))(
) ، ويحمل التحريض في دلالتهِ الاصطلاحية طرفين, طرف مُحرِّض, وطرف آخر محرَّض، بمعنى طرف يحمل علة الدفع نحو الفعل , وطرف يحمل علة التأثر بالتحريض ، وعلى ذلك جاء تعريف الفقه الدولي للتحريض في جانبه السيء، على أنه يخلق فكرة الجريمة (الطرف الأول) لدى الفاعل الأصلي (الطرف الثاني) وحمله على ارتكاب الجرم(
) , أو بعبارة أخرى أنَّ الطرف الأول يخلق الفكرة ، في حين يكون الطرف الثاني هو الفاعل الأصلي ، أو مشترك في الجريمة ، وهذا ما نبّينه تفصيلاً في المبحث الثاني من هذا الفصل .

ثانياً- تعريف الإعلام:
   الإعلام لغةً : إنً الإعلام بمفهومه اللغوي (( مصدر أعلمهُ مثل أبلغهُ : إبلاغاً وأخبره إخباراً وأنبأه وأذنه , فالإعلام والإنباء والأذان ألفاظٌ تدور حول إيصال أمر مطلوب من جهة المتكلم إلى المُخاطب , ويقال: بلغت القوم بلاغاً, أو أوصلتهم الشيء المطلوب))(
), ويأتي بمعنى شَعرٍ فيكون كذلك , وقد يُتعدى بالهمزة فيقال: أعلمته بكذا, أو بالتضعيف فيقال: علمّه كذا, أو علمته كذا, أي بمفعول صريحٍ(
) .
 يمكن الاستدلال من ذلك بأنّ الدلالة اللغوية للإعلام تشير إلى أنّه عملية إخبارية , يراد منها إيصال فكرة أو معنى ما إلى طرف متلقٍ , مما يعني أنّ للإعلام طرفين , طرف يُخبر, وطرف يتلقى الخبر.

  الإعلام اصطلاحاً : طالما كان الإعلام بدلالته اللغّوية هو علاقة بين طرفين(طرف يُخبر وطرف يتلقى الخبر)؛ لذا يكون الإعلام تلك الوسيلة التي يستعملها الطرف المخبر في نقل الخبر، غير أنّ نقله يكون خاضعاً لصياغات الطرف الأول بما يخرجه بالكيفية التي يُراد منها إيصال فكرة ما تكون محمولة على ذلك الخبر، فمن خلال طرحه بكيفية ما تختلف عن الأخرى نجد أن الخبر ذاته يحمل وجهين أو أكثر, ويشير إلى قضايا متعددة , كلُّ منها ينتمي إلى الصياغة التي صيغ بها ، فمن حيث الجوهر يجب أن يكون ذات مصداقية للمتلقي، وبيان مجريات ما يحصل بطريقة موضوعية , فقد عُرّف الإعلام اصطلاحاً بأنه (( تزويد الناس بالأخبار الصحيحة , والمعلومات السليمة , والحقائق الثابتة التي تساهم على تكوين رأي صائب في واقعة من الوقائع , أو مشكلة من المشكلات ))(
) ، غير أن ما يبدو من صياغات الخبر ، وإنْ كان يحمل الحقيقة من دون تزيف ، إلّا أنّ الصياغة تحيله إلى معنى آخر يرُاد منه نقل صورة ما محمولة على ظهر ذلك الخبر ، فمثلاً نجد في بعض وسائل الإعلام حينما تريد أن تنقل خبراً عن حصول عمل إرهابي ما , نجد تلك الوسيلة الإعلامية تصف الضحايا بالقتلى , في حين أن الوسيلة الإعلامية نفسها تصفهم في مكانٍ آخر بالشهداء , وعلى ذلك يتم تسويق الأفكار بوسيلة الإعلام ، ومن ثم خلق رأي عام ينسجم مع الأفكار المسوقة إعلامياً , وعليه يعرف الإعلام من جانب آخر بأنه من يصنع رأي المستقبل ( المتلقي ) وفقاً للخطاب الذي يهدف إليه(
) . 
بعد استعراض مفهومي التحريض والإعلام من الجانبين اللغوي والاصطلاحي , يمكن أنّ نعرّف التحريض الإعلامي كنتيجة لما سبق : هو السيطرة المعنوية على الأشخاص من قبل المحرض , من خلال إحدى وسائل الإعلام الحديثة, أو التقليدية, وخلق الدافع الفكري لديهم , والذي يتفاعل نفسياً في داخله لحثهم على القيام بالفعل .
وأخذ الإعلام بوسائله المختلفة تكوين الرأي العام وتوجيهه , وحث الناس على فعل الخير كما أشارت إليه الآية الكريمة فيما سبق ، ومن جانب آخر أخذ الإعلام في تغيير سلوك وقيمهم ومبادئهم وتوجيههم بما يخالف مبادئ حقوق الإنسان الذي كان على الإعلام (( الالتزام بالمعايير المهنية السليمة في العمل , وعدم الخروج بالممارسات الإعلامية إلى حيز عدم المسؤولية وسوء التقدير, وخطأ الاستخدام إلى إثارة النعرات ونشر الفتنة (*) ، كذلك تحقيق الوحدة الوطنية , والبعد عن المهاترات والشعارات ، وتحقيق الأمن خلال الإعلام القادر على القيام بدوره بأمانة الأداء , والبعد عن الإثارات ؛ سعياً لكسب وقتي يؤثر سلباً في المصلحة العامة التي هي أولى بالرعاية والحفظ ))(
) .
ولجسامة تأثيره في حالات معينة يقولون عنه ، بأنّه الحرب المؤثرّة التي تدخل صفاً مع العسكري , أو تتقدمه , وآخر من يخرج من المعركة(
) ، وفي أحيانٍ أخرى يتفاقم دور وسائل الإعلام , فيقوم بالتحريض على الإرهاب بصورة مباشرة , أو غير مباشرة , والتي تبدأ بالتأثير الفكري للمشاهد , أو المستمع , أو القارئ  وبّين الأستاذ " برونو فري ", والأستاذ " دومينك رونر " من جامعة زيورخ في سويسرا عام 2006 ، في بحثهما الموسوم (الدم والحبر) الهدف والغاية المتبادلة من الإرهاب والإعلام ، حيث يحصل الإرهاب على دعاية إعلامية ؛ لغرض تحقيق أهدافه , والإعلام يحصل على الأموال وغايات يسعى إليها لرّبما تكون معنوية أو غيرها (
) .

الفرع الثاني

تميز التحريض الإعلامي عما يشتبه به من تصرفات

من خلال بيان مفهوم التحريض والإعلام لغةً واصطلاحاً , والوصول إلى فكرة أنّ التحريضَ الإعلامي غالباً ما يكون قائماً على السيطرة المعنوية على الأشخاص , وحثهم على ارتكاب الفعل المخالف للقانون , فإنَّ هذا المعنى يجعل من التحريض الإعلامي يشتبه ويختلط مع غيره من التصرفات نذكرها في أدناه وكما يأتي:
أولاً- التحريض الإعلامي وجريمة القذف:
جريمة القذف هي أن يقوم شخصٌ بنسبه واقعة إلى  شخص آخر محدد ، بأي وسيلة للتعبير سواء كان قولاً , أو كتابة , أو إشارة , والتي من شأنها أن تخدش ذلك الشخص أو تحقق غرض غير مشروع ، سواء كان طبيعياً , أم معنوياً ,علم أم لم يعلم , تأكيداً أم تشكيكاً , سواء كان ذلك صادقاً أم غير صادق(
) ، وإذا كان القذف قد حصل بإحدى  وسائل الإعلام من الصحف أو المطبوعات , أو أي وسيلة إعلام في هذه الحالة سوف تشدد العقوبة وهذا ما سارت عليه أغلب التشريعات , ومن بينها التشريع العراقي , حيث بينت ذلك المادة (433) من قانون العقوبات العراقي رقم (111)  لسنة 1969(
) ، وفعل العلانية من أهم تحقق أركان جريمة القذف ، والتي يقصد بها الجريمة التي من خلالها علم المجتمع لعلانية الفعل(
) .

ويبدو أن جريمة القذف يجب أن تكون محددة , وهذا يكون خلاف التحريض الإعلامي الذي يمكن أن يكون محدداً أو أن يكون غير محدد ، كما أن التحريض يحمل في طياته عنصر الدفع تجاه الطرف الفاعل ؛ للقيام بفعل ضد الطرف المحرض عليه في حين أن القذف لا يحمل ذلك العنصر في طياته ، ألا إن يتفق مع التحريض بأنه يمكن أن يحصل بأي وسيلة كانت ، وأنّ التشريعات قد شددت إذا حصل بإحدى وسائل الإعلام , وهذا ما يتفق مع علّة تجريم التحريض الإعلامي بصورة خاصة ؛ لأنَّ التحريض عن طريق هذه الوسائل يكون أسرع وأوسع نطاقاً وتأثيراً , وهنا تكمن خطورة التحريض الإعلامي .
ثانياً- التحريض الإعلامي والدعاية الإعلامية:
الدعاية الإعلامية (( هي عملية السيطرة على سلوك الأفراد , والظفر بتأيدهم ))(
) حيث إنها غالباً ما تتناغم مع تيار الحياة اليومية للأفراد فتقوم بتغيير آرائهم في جانب معين , واعتناق هذه الآراء والمعتقدات , لتحقيق أهداف معينة , وقد تؤثر في الأمور العاطفية , وإيجاد طريق مُحبّب أو مرغوب لدى الجمهور المخاطب ، وقد تتخذ الدعاية أساليب متعددة , منها حث الجمهور على موضوع التضحية والدفاع والاستعداد للحرب ، وتؤثر في معنويات المقاتلين والقادة , وهذا ما عبرّ عنه الزعيم الألماني (هتلر) في شعاره ((المدفع قبل الزبدة ))(
) ،  وفي بعض الحالات تكون هناك مبالغة في الدعاية , ولكن ينبغي أن لاتصل هذه الدعاية إلى الخداع والكذب والتزوير؛ لأنّ ذلك يؤدي إلى نتائج ضارة ، في الغالب ما يستعمل هذا الأسلوب في الدعاية التجارية (
) ، أو إنها تعمل على تسويق المنتج , أو غير ذلك مما يقرب الشعوب , أو يبعدهم عن موضوع معين (
) ، عّرفها الفقيه Tonnies  بأنها (( إثارة للرأي العام على مساحة واسعة ؛ بهدف نشر الأفكار والآراء دون اعتبار لمدى مصداقيتها , ودقتها , ويكون ذلك بأسلوب نرجسي ذكي ؛ لجذب الناس نحو فكرة , أو منتج , والذي غالباً يستخدم أسلوب المبالغة والتركيز على الجانب النفسي ))(
) ، وقد استعمل النظام الألماني الدعاية في زمن هتلر في عدة أفلام مشهورة مثل " يود زوس " , والأفلام المعادية للسامية مثل " اليهودي الأبدي " , وكل ما يجمع هذه الأفلام الدعائية الاندفاع للحرب , والكراهية ضد البولنديين والبريطانيين وغيرهم(
) , وهي بهذا تتفق مع التحريض الإعلامي بعدة جوانب ومن أهمها السيطرة على الجانب النفسي , وتحقيق الإقناع(
) ، وغالباً ما يتحكم بذلك هم الأشخاص , وأصحاب الأجندات التي تتحكم في وسائل الإعلام , وهذا ما يسير عليه التحريض الإعلامي من إثارة الرأي العام , وتغيير الأفكار لأهداف مرسومة , وهي تتوسع وتنتشر بوسائل الإعلام من قبل صاحب الدعاية , وهذا ما يتفق مع التحريض الإعلامي الذي يستخدم جميع وسائل الإعلام، ومن جانب آخر تختلف الدعاية عن التحريض , أن الدعاية تخلق لدى المتلقي عامل الجذب أو الرفض نحو موضوع ما في حين أنّ التحريض يخلق لدى المتلقي عامل الدفع الفكري للقيام بفعل تجاه موضوع ما، وإنّ الدعاية غالباً لم تصل إلى مرحلة الجريمة إلاّ إذا أتت بفعل منافٍ للقانون، في حين أن التحريض عبر وسائل الإعلام غالباً ما يكون جريمة , وقد يكون فعلاً حسناً , وهو ما تم بيانه سابقاً.
ثالثاً- التحريض الإعلامي والشائعات:
الشائعة هي إِشاعة الأخبار وإذاعتها ونشرها عن طريق غير معروف , تتسم بالضبابية ، وهي في الغالب ما تكون سريعة الانتشار، ذات طابع مثير أو هادئ حسب طبيعة ذلك الخبر، والشائعة التي تشكل خطراً أو ضرراً على المجتمع , وهي التي تنقل الخبر من دائرة الإباحة إلى دائرة التجريم الذي يمكن أن يتسع ؛ بسبب تنوع وسائل نشر الشائعات , وتطور تكنولوجيا الاتصال بجميع وسائلها ، وهناك من يعزو تجريم الشائعة إلى تأثيرها سلباً على الرأي العام من جانب , وتجاوز حدود الحق من جانب آخر، ويمكن ملاحظة وجود صلة وثيقة بين الشائعة وأعمال الشغب , إذ أنها تغذي على ارتكاب العنف في تهيئتها للنفوس والأرض الخصبة لإحداث العنف , ويمكن للشائعة أن تزعزع الثقة في البلاد لاسيما في الظروف الخاصة , إذ تشدد بعض التشريعات على من يقوم في هكذا شائعات , مثالها الشائعات المغرضة في ظروف الحرب(
). 
والشائعة لا تقف عند حد إذ تنتشر في أي مكان بغض النظر عن حالة البيئة وطبيعتها ونسيجها الاجتماعي الذي يصل بها؛ إلى تأجيج الحروب والفتن ، وقد تتحول الشائعات إلى أزمات , ومن ثَمَّ إلى حدث إعلامي مهم ؛ لكثرة انتشارها وتداولها بين الناس , وهذا الحدث يتعامل معه الإعلام إمّا بطريقة إيجابية , أو بطريقة سلبية ، مثلاً سبق أن حدث في عام 1914 شائعة بأن جندي أسير في اليابان أرسل رسالة إلى عائلة , يذكر فيها عليكم الاحتفاظ بطابع البريد الذي وضع على الرسالة وعندما تم نزع الطابع وجدوا عليه((لقد قطعوا لساني))(
) ، وفي الحقيقة أنّ إرسال البريد الحربي لا يحمل أي طابع نهائياً(
).

مما تقدم نجد أنَّ بعض الشائعات تؤدي بطريقها إلى العنف , وهو ما يؤدي إليه التحريض الإعلامي ، وأَنهّا تكون فيها ضبابية المصدر, وهذا أيضاً يحدث في التحريض , حيث يتحقق وليس هناك مانع حدوثه عدم معرفة الشخص المحرض ، واتسعت دائرة الشائعات في الوقت الحاضر؛ نظراً لتزايد وسائل الإعلام بجميع أنواعها , وهذا ما يتوافق مع التحريض الإعلامي ، كذلك أن ليس جميع الشائعات تخلو من الحقيقة , وهو الأساس , وعند خروجها عن هذا الأساس تقوم بتزييف الحقيقة , فهي تتفق مع التحريض الإعلامي بخروجه عن الأساس المرسوم للإعلام ,  وهو نقل الحقائق من دون تزيفها ، ألا إن التحريض يقوم بخلق فكرة لدى المتلقي قاصداً حثه للقيام بفعل ، في حين يقصد غالباً من الشائعة إخفاء حقيقة عن عمل معين , أو تهيئة الظروف لعمل كي يبدأ, أو مجرد إثارة الرعب بقصد تجنب القيام بفعل .
رابعاً- التحريض الإعلامي والتضليل الإعلامي:
التضليل الإعلامي هو تغيير المسار الحقيقي للمعلومات وتحويله من الحال الطبيعي إلى حالات أخرى , لغرض التأثير على الرأي العام أو غيره , وهذا ما تقوم به وسائل الإعلام بما يهدف إلى تحقيق أغراض الجهات المسيطرة أو المالكة للمؤسسات الإعلامية ، وكذلك من أجل أن ينصرف النظر عن واقعة حقيقة تخص موضوع ما , وإخفائها عن الناس ، وغالباً ما يتم اللجوء إلى التضليل الإعلامي في الأزمات بمختلف أشكالها , سواء الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية , وبهذه الطريقة تتشوه الحقائق وتتجه نحو خداع الناس وتضليلهم , ومثال ذلك ما سار عليه الإعلام الغربي الذي صوّر الإسلام بصور غير حقيقية , وضلل الناس عن واقع الإسلام , وساعد على هذا التضليل توفر بعض الصور التي شوهت الإسلام , والتي ظهرت من بعض الجماعات المنحرفة المشوهة للإسلام(
) ، وينبغي الإشارة إلى أنَّ (( تضارب المصالح واختلافها وتضادها يجعل من التضليل الإعلامي سلاحاً فعالاً في الصراعات ، ولكن يتم ذلك عبر أسلوب القوة الناعمة التي تؤثر ببطء , وعلى المدى الطويل ، دون أن يلاحظها الكثيرون ))(
) ، حيث يقود الإعلام الحملات التضليلية من خلال وسائله , وقد أشار إلى هذا التضليل والتلاعب بمشاعر الآخرين من قبل الإعلام المفكر الفرنسي  ( بيير بورديو ) في كتابه الشهير (( التلفزيون وآليات التلاعب بالعقول ))(
) . 
 نجد أن التضليل الإعلامي يقوم بإخفاء الحقيقة عن الجمهور وتمرير أخبار, أو معالجة موضوع بطريقة ملتوية ؛ لغرض تحقيق هدف معين ، حيث إنهما يتفقان من حيث يوهمان المقابل , ويجعلانه في شعور مسيطر عليه من قبل القناة الإعلامية ، إما من حيث الاختلاف فإن التحريض غالباً ما يقود إلى ارتكاب جريمة بخلق فكرتها لدى المتلقي ، إما التضليل الإعلامي قد لا يقود إلى ارتكاب جريمة وإنما قد يخفي جريمة ، أو إظهار موضوع بما ينسجم ومصالحه , كما يقوم الجيش باصطحاب الإعلاميين ؛ لغرض نقل ما يحدث بما ينسجم مع أهدافه .
خامساً- التحريض الإعلامي وخطاب الكراهية:
      يحمل خطاب الكراهية مفهوماً واسع النطاق , مما آثار جدلاً حول كونه تحريضاً من عدمه ، وعلى الرغم من عدم وجود تعريف محدد لخطاب الكراهية , إلّا أن يمكن القول بأنه التعبير الذي يشوه سمعة الأشخاص , ويحط من كرامتهم , ويثير مشاعر الكره نحو مكون أو أكثر على أساس انتمائهم إلى جماعة معينة ذات طابع عرقي قومي عقائدي إثني ، ويمكن أن يشمل أي شكل من إشكال التعبير، الصورة أو الأغاني أو المسرح ، حيث إنَّ خطاب الكراهية يؤدي إلى التحريض على العنف والتمييز والعدوان والإبادة , ونشر الأفكار العنصرية(
) ، كذلك أنّ وسائل الإعلام تساهم في توسيع دائرة الكراهية , وليس بالضرورة عبر خلقها ولكن من خلال المشاركة في تكريسها وابتذالها(
) , والتحريض غالباً ما يهدف إلى كسب مشاعر الأخرين ؛ لتحقيق هدفه(
) .
       وهو ما يتفق مع خطاب الكراهية الذي يهدف إلى كسب مشاعر الآخرين , للوقوف ضد من شمله الخطاب ، والهدف من خطاب الكراهية هو الإساءة لتحقيق إهانة الأشخاص , وتشويه سمعتهم , والذي قد يخلق بذلك مناخ التعصب , وعدم التسامح , ويقود أحياناً إلى ارتكاب فعل غير مشروع ، في حين أن التحريض يتم فيه توجيه الآخرين وحثهم، أي بمعنى إنَّ التحريض يحمل في داخله عنصر الدفع بشكل مطلق في حين أنّ خطاب الكراهية يحمل عنصر الدفع ، لكن ليس بشكل مطلق , فقد يكون خطاب تحريضٍ وقد لا يكون، وفي النتيجة فإنّ خطاب الكراهية أقرب إلى التحريض عما يشتبه به من تصرفات ، ولوسائل الإعلام دور واضح في كليهما.

المطلب الثاني
نطاق حرية الرأي والتعبير والقيود الواردة  عليهما
         إن ما يمكن ملاحظة في هذا المجال هو حصول متغيرات متسارعة في الحضارة الدولية المعاصرة ، أو كما يسميها ألفن توفلر ( حضارة الموجة الثالثة ) والتي انعكست مخرجاتها على الحقل السياسي والاقتصادي والثقافي ، ولعل العنصر الأكثر فاعليةً في هذه الحضارة هو أستخدام وسائل الاتصال للتعبير, ومن ضمنها الإعلام العابر للحدود . وتقود هذه النتيجة إلى التساؤل عن نطاق حرية الرأي والتعبير: هل أن هذه الحرية وعلى المستويين المحلي والدولي حرية مطلقة لا تخضع لضوابط قانونية  كنتيجة مترتبة على حرية الرأي والتعبير أم هنالك ضوابط قانونية محلية أو دولية تقوم بالمراقبة والمحاسبة ؟ هذا ما نحاول الإجابة عليه من خلال الفرعين الآتيين .
 الفرع الأول :  نطاق حرية الرأي والتعبير محلياً ودولياً .

الفرع الثاني : القيود الواردة على حرية الرأي والتعبير محلياً ودولياً  .

الفرع الأول

نطـــــــــــــــــاق حــــــرية الرأي والتعبير محلياً ودوليــــــــــــــــــاً 
     أخذ تأثير الإعلام يتسع في حياة الفرد أو المجتمعات , وعلى جميع مستويات تقدمها , لما له من دور مؤثر في الجانب السياسي أو الاجتماعي أو الثقافي ، لاسيما أنّ حرية التعبير يمكن ممارستها بأي وسيلة من وسائل الإعلام ، ونظراً لأهمية حرية الرأي والتعبير, فقد نصت على هذه الحريةً أغلب المواثيق والاتفاقيات الدولية والإقليمية والقوانين الداخلية ، والإعلام هو الوسيلة الاكثر فاعليةٍ ونفاذاً في المجتمعات في نشر هذه الحرية(
) ، وتعد حرية الرأي والتعبير من الحريات الأساسية التي يجب وجودها في أي نظام ديمقراطي ، وكما يعد الإعلام إحدى تطبيقات حرية الرأي والتعبير الذي يمكن أن يكون مطبوعاً أو مصوراً أو مذاعاً(
), فحرية التعبير عبر وسائل الإعلام تعد الأساس الذي يتفرع منه عدة حقوق , كحرية النقد والصحافة والبحث ، والخطاب ، أي إنها الأصل لعدة حقوق أخرى(
), ويمكن تعريف حرية الرأي والتعبير بأنها القدرة الموجودة لدى الفرد للتعبير عمّا يجول في خاطره بوسائل مختلفة ، يمكن أن يكون بالقول , أو النشر, أو الإذاعة , أو الصحافة , أي بإحدى الوسائل الإعلامية ، وقد تم التأكيد على حرية الرأي والتعبير عبر وسائل الإعلام التي تعني (( تمكين الإنسان من التعبير عن أفكاره وآرائه بحرية تامة , وبشتى الوسائل سواء أكانت بالقول أو النشر أو الكتابة في وسائل الإعلام المختلفة ))(
)، فضلاً عن ذلك فإن الإعلام يستطيع أن يبحث عن المعلومات والأفكار , والتعبير وذكر المعلومات بأي وسيلة كانت ، كذلك يمكن له الحصول على المعلومات من أي جهة كانت(
) , ونظراً لأهمية حرية الرأي والتعبير فقد تم التركيز عليهما محلياً ودولياً , وهذا ما يتم بيانه من خلال النقطتين التاليتين.
اولاً- نطاق حرية الرأي والتعبير محلياً:
    اتجهت أغلب دساتير الدول إلى كفالة حرية الرأي والتعبير بشتى الوسائل ، وهي بهذا قد سايرت ما جاءت به المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ، لاسيما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948 .

فنجد أنّ دستور جمهورية العراق النافذ لعام 2005 ، قد نص على حرية التعبير بجميع الأشكال , والحصول على المعلومات وبثها ونشرها ، تماشياً مع الوضع الديمقراطي في العراق والحقوق والحريات الدولية ، فقد نصت المادة 38 من الدستور العراقي (( أولاً – حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل))(
). وتضمّنَ الدستور القطري مقدمة تناول فيها أهمية الحقوق والحريات ، وتناول في الباب الثالث منه الحقوق والواجبات العامة , فكان نصيب حرية الرأي والتعبير المواد ( 47 – 48 )(
)، إذ بيّن الدستور القطري أن هذه الحرية مكفولة على وفق القانون(
) . وكذلك نصت المادة (19) من الدستور القبرصي ، بأن تكون حرية التعبير حق لكل شخص , وبأيّة وسيلة من الوسائل , أو شكل من الأشكال ، وكذلك يمكن لكل شخص أن يستلم المعلومات والأفكار وينقلها من دون تدخل الحكومة , أو قيد حدودي يحد من انتقال الأخبار والمعلومات(
) . ونجد أنّ المادة (30) من الدستور الإماراتي لعام 1971 بيّنت حرية إبداء الرأي والتعبير , سواء كان ذلك بالقول أو الكتابة , ويكون مكفولاً في دائرة القانون ، وأن هذا يكون مُكمل لحرية الفكر, والتي لم تكن كاملة من دون الحق بالتعبير(
). كذلك نجد الدستور السوفيتي لعام 1970 قد أشار إلى حرية الرأي والتعبير والطباعة ، إذ بينت ذلك المادة (50) من الدستور أعلاه على حق حرية الرأي والتعبير والمنشورات الدورية(
 ).
وكما نجد في إنكلترا  صدور لائحة الحقوق الإنكليزية عام 1689 التي تنص على حرية الكلام ، وفي فرنسا بعد إصدأرها إعلان حقوق الإنسان والمواطن في 26 / آب / 1789, والذي نص في  المادة (11)  بأن حرية التعبير عن ما يدور في ذهن الإنسان هي من الحريات الأساسية له , وهذا الحق يكون لكل مواطن بأن يكتب وينشر(
).
ثانياً – نطاق حرية الرأي والتعبير دولياً:
أكدت عدة نصوص على حرية الرأي والتعبير , سواء في المواثيق والاتفاقيات الدولية , أو الإعلانات , أو التوصيات التي تصدر من المنظمات الدولية ، لذا نجد أنّ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان قد أكد على حرية التعبير , وهذا الإعلان غالباً ما يشار إليه بأنه أساس القانون الدولي في الحريات , وأشار إلى (( لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية في اعتناق الآراء دون مضايقة ، وفي التماس الإنباء والأفكار, وتلقيها ونقلها إلى الآخرين ، بأيّة وسيلة ودونما اعتبار للحدود))(
). يؤكد هذا النص على اعطاء الحرية لجميع الأشخاص لكي يعبروا عن رأيهم ويبدوه وينقلوا الأخبار ويتلقوها وليس هناك حاجز حدودي يحكم ذلك , وكذلك لم يحدد الوسيلة التي تقوم بنقل المعلومات التي يمكن أن تكون من خلال وسائل الإعلام الحديثة أو التقليدية .

 ونلاحظ أنّ العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966، تضّمن حرية التعبير, وعبرّ عنها بأن يحق لكل شخص أن يعبر بحرية , ويشمل ذلك استقاء الأنباء والمعلومات ، ونقلها إلى الآخرين بجميع وسائل العلانية سواء كان بالقول , أو الكتابة , أو الإشارة , أو الرسم , وغيرها من الوسائل التي يمكن أن يختارها(
) ،  وأشارت الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان  1969 ، التي دخلت حيز التنفيذ بعد انعقادها في الثالث من تشرين الثاني 1969، في كوستاريكا والذي نصت في مادتها ( 13 / ف1 ) على حرية الفكر والتعبير , والتي بينت بأنّ لكل إنسان الحق في حرية الفكر والتعبير وله الحق في البحث عن الأخبار ونقلها ، وليس هنالك شرط لحدود معينة , وكذلك أشارت (ف2) من المادة نفسها الى عدم اشتراط رقابة سابقة , وكما أشارت (ف3) من المادة نفسها إلى عدم تقييد هذه الحرية بوسائل غير مباشرة  ومنها التعسف في رقابة الحكومة أو أية وسيلة تعرقل نقل الأفكار ونشرها(
) ، ونجد الميثاق العربي لحقوق الإنسان لعام 2004 ، المنعقد في القمة السادسة عشر التي استضافتها تونس في 23 مايو / أيار/ 2004 ، قد أشار إلى حرية الإنسان وكرامته ودوره في نشر الحرية في أرجاء العالم ومنذ القدم ، وتأكيداً لمبادئ الأمم المتحدة , ومبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان , والمبادئ الأخرى الخاصة بهذه الحقوق، فإن الميثاق يضمن ما يعَبر من حرية الرأي والتعبير , وكذلك الحصول على المعلومات ونقلها , وليس هناك تحديد لوسيلة خاصة أو حدود محددة(
) .
الفرع الثاني

القيود الواردة على حرية الرأي والتعبير محلياً ودولياً
       عند الحديث عن قيود الرأي والتعبير ، بما فيها نقل الأفكار والآراء ، وما يثار من جدل لتعارضها مع مبدأ هذه الحرية ، فنجد أنّ هناك حدوداً تقيد حرية الرأي والتعبير لاسيما عبر الإعلام ومفروضة على جميع وسائله ، ناتجاً عن تغلب عدة حقوق على حق حرية الرأي والتعبير، وأنّ هذه الحرية الموجودة ليس مطلقة من دون قيد أو شرط سواء على المستوى المحلي أو الدولي , وهذا ما سوف يتم بيانه من خلال النقطتين الآتيتين .
أولاً – قيود حرية الرأي والتعبير محلياً:
 نظراً لأهمية ممارسة هذه الحرية فقد أقرت بها معظم القوانين المحلية ، إلا أنه يجب أن لا يسىء استخدام هذه الحرية وتجاوز حدود ممارستها ، بل تكون تلك الحقوق مرهونة بحقوق الآخرين وحرياتهم سواء على مستوى الأفراد ، أو المجتمعات ، إي هناك حدود لحق أجدر بالرعاية , وعليه وضعت هذه القيود(
) .
        ومن هذه الحدود المحافظة على أمن المجتمع وآدابه وأخلاقه وغير ذلك(
)، فعند الاطلاع على  أحكام دستور جمهورية العراق لعام 2005 ، نجد أنّه قد وضع قيوداً على حرية  التعبير عبر الإعلام أو غيره ، ويكون الهدف منها حماية المصلحة العامة ، ولضمان حق هو أجدر بالرعاية من مباشرة الحق في التعبير عن الرأي , وقد نص الدستور على أكثر من موقع على منع كل من شأنه أن يخل بالنظام العام والآداب العامة عند ممارسة حرية التعبير عن الرأي(
) ، ومن الدساتير التي نصت على قيود حرية الإعلام الدستور اللبناني في المادة ( 17 ) والمادة ( 13 ) , حيث بيّنتا أنَّ حرية إبداء الرأي وغيرها من الحريات المكفولة ضمن الإطار المرسوم لها قانوناً , ومن الضوابط التي تفرض على حرية الرأي هي(
):
أ- يمنع التعرض بأي حالة تسبب الإهانة وتسيء معنوياً أو أدبياً للآخرين 
ب-لا يجوز تعريض النظام العام للخطر, ويكون ذلك من خلال إثارة النعرات الطائفية أو أي تهديد لأمن المجتمع الذي ينتج عنه عدم الاستقرار.

     وقد تناول الدستور الفيجي لعام 1997 عدة قيود بحسب ما تم  بيانه في المادة ( 30 / ف2 ) الذي أكد وجوب احترام الآخرين وعدم المساس بسمعتهم , ويكون ذلك في ، أ – ألاّ يكون هناك خطاب للكراهية , سواء كان نحو شخص أو أشخاص محددين أو غير محددين ، ب- منع التهجم إعلامياً بأيّة طريقة تمس كرامة الناس أو المؤسسات والمكاتب القديرة التي قد تؤدي إلى حدوث ضغائن بين المجتمعات والتمييز بين الأشخاص وخلق الفتن ، وجاء الدستور السعودي لعام 1992 مؤكداً على القيود , حيث إنّه لم يكتفِ بالنص على أن تكون حرية التعبير في حدود القانون , بل توسع بالقول بأن لا تؤدي هذه الحرية إلى الفتنة والانقسام , أو من شأنه أن يسيء إلى كرامة الإنسان , وهذا ما أشارت إليه المادة (39 ) من الدستور أعلاه(
) .
كذلك أنّ المادة (9) من ميثاق الشرف الصحافي الأردني , هذا الميثاق الذي أقُر من قبل الهيأة العامة للصحفيين بتأريخ  25 / 4 /2003 قد منعت أن يكون هناك نشر لأية معلومات مشوهة أو مضللة كان الغرض منها أموراً  دعائية ، كما ألزمت في حالة وجود خطأ أن يصحح أو يعتذر فوراً , وينشره (
) ، وأشار إعلان القاهرة حول حقوق الإنسان في الإسلام لعام 1990، إلى عدة مبادىء مهمة ومن خلال الاطلاع على المادة ( 8 / ج / د ) ، نجدها قد أكدت بصورة واضحة على تحريمها الإعلام المستغل والمتعرض للمقدسات وكرامة الأنبياء من قبل الجميع ، ومنعت منعاً باتاً أن يؤدي الإعلام إلى إثارة الكراهية المذهبية والقومية (
) .

ونجد هناك قيداً معنوياً أو مادياً أكثر خصوصية عندما تكون هناك تفرقة في التعامل من خلال التعبير في وسائل الإعلام ، على سبيل المثال أن دولة فرنسا ألزمت وسائل الإعلام ووضعت قيداً عليها  بعدم التمييز في التعامل بين المواطنين على أساس آرائهم ، أو استغلال وظيفته لنشر أفكاره الخاصة(
). 
ومن خلال الاطّلاع على دساتير أغلب الدول نجدها قد جعلت من القيد ضرورة ذكره في الدستور حيث لا يمكن أن يجعل الحريات مطلقة , وهذا ما أشار إليه الأستاذ (أندريه هوريو) بقوله : (( إنه ليس هدف القانون الدستوري وضع الحرية فقط وأن ينظم السلطة فقط ))(
) ، أي إنّ الحرية يجب أن لا تكن مطلقة , وإذا كانت هكذا فأنها تنقلب إلى فوضى واختلال النظام والاستقرار ، فلابد من أن تحكمها ضوابط ؛ لغرض تحقيق المصلحة العامة(
). أي رغم وجود الحق في حرية التعبير والرأي في الإعلام  داخلياً ودولياً إلاّ أنه يجب ألاّ يغادر منظومة الآداب والأخلاق العامة , ألاّ يسيء الى غير, ويتجاوز حدوده التي رسمها له القانون .

ثانياً – قيود حرية الرأي والتعبير دولياً:
اهتمت منظمة الأمم المتحدة في بداية عملها بمنع الإساءة بالقول من خلال استعمال وسائل الإعلام ، وعند عقد أول دورة للجمعية العامة للأمم المتحدة ، في سنترال هول في لندن ، اتخذت قرارها المشهور رقم ( 59 ) في 14 كانون الأول ، لعام 1946, الذي نص على (( أن حرية الإعلام تتطلب بالضرورة ممن يتمتعون بمزاياها أن تتوفر لديهم الإرادة والقدرة على عدم إساءة استعمالها ، فلالتزام الأدبي بتقصي الحقائق دون انحياز ، ونشر المعلومات دون تعمد ))(
) ، ثم توالت قراراتها لتقيد حرية التعبير والرأي عبر الإعلام حيث اتخذت جملة من القرارات عندما تم انعقاد مؤتمر الأمُم المتحدة في جنيف بخصوص ذلك عام 1948 فخرجت بعدة توصيات ، نورد بعضها(
) :
أ – دُعيت الدول إنّ منع بث البرامج الإذاعية التي من شأنها مهاجمة الشعوب الأخُرى والاساءة اليها والتقليل من قدرها 
ب – طلبت من الحكومات في الظروف الاستثنائية الحد من حرية  التعبير في وسائل الإعلام وذلك يكون  في حدود القانون 
ج – طلبت من أجهزتها أن تتخذ جميع التدابير؛ لكي تتفادى الأضرار عندما يحصل هناك نشر معلومات غير صحيحة ومشوهة للحقيقة أو مفبركة .

كذلك أنَّ الاتفاقية الأوربية لعام 1950 ، لم تجعل حرية الرأي والتعبير من دون قيد أو شرط , وهذا ما أكدت عليه المادة (10 / ف2) من نظام الاتفاقية أنَّ هذه الحريات  تحتوي على عدة مسؤوليات ووأجبات لذا من المفترض أن تحدد بإجراءات ، حيث إنهّا تخضع لقيود وشروط تصل إلى مرحلة العقوبة إذا اقتضى الوضع , ويكون ذلك مرهوناً بحماية الأمن والصحة , ومنع الجريمة , ولاسيما احترام الآخرين وشعورهم(
).
ويبدو أنّ الميثاق العربي لحقوق الإنسان 2004 هو الآخر تضمن في المادة ( 32 / ف2 ) على قيود ممارسة التعبير بالقول أو غير ذلك عبر الإعلام , فلابد أن يكون في منهجية تقوم على أساسيات المجتمع , وتخضع لقيود أساسها احترام حقوق الآخرين وسمعتهم ,  والحفاظ على الأمن والصحة والنظام والآداب العامة (
) .

يمكن لنا استخلاص أهم ما تم بيانه في هذا المبحث , حيث توصلنا إلى تعريف التحريض الإعلامي  بأنه السيطرة المعنوية على الأشخاص  من خلال إحدى وسائل الإعلام ، والتحريض هو دس الأفكار الإجرامية  , وخلقها في الأذهان , وأما الإعلام فهو تزويد الناس بالأخبار والمعلومات والحقائق الثابتة من دون تزييف ، كما بينا ما قد يشتبه مع التحريض الإعلامي ، كالقذف  والتضليل وخطاب الكراهية و الدعاية الإعلامية ، والشائعات ، كما تم بيان نطاق حرية الرأي والتعبير , وعلى المستوى الدولي والداخلي ، إلاّ أنَّ في نفس الوقت أوجدت الدساتير والاتفاقيات الدولية محددات قانونية لحرية الرأي والتعبير لاسيما عبر الإعلام ، وأن في حالة خروجها عن مسارها الصحيح سوف ترتب جريمة وهذا يحصل عندما تقوم وسائل الإعلام بالتحريض الذي قد يصل إلى جرائم دولية , مما يفتح الباب لدراسة  جريمة التحريض الإعلامي.
المبحث الثاني
التكيف القانوني لجريمة التحريض الإعلامي

بعد بيان الإعلام والتحريض الذي يمكن أن يكون تحريضاً إيجابياً أو سلبياً صادراً بأي وسيلة ، مع استبانة نطاق حرية الإعلام , وعدم جعل تلك الحرية بصورة مطلقة , وإنما ملزمة بمصلحة أجدر بالرعاية ، فكان من الحري بنا إيضاح جريمة التحريض الإعلامي ، إذ يكتسب التحريض أهمية كبيرة في الدراسات الإجرامية ، ويعد من أخطر صور النشاط الإجرامي ؛ إذ يتجه فعل المحرض إلى شخص كان في الأصل خالي الذهن من الجريمة أو يقوم بتوجيه شخص وجدت لديه فكرة الجريمة , لكنها لم تتطور حتى يدفعه المحرض ، واتسع هذا الفعل الإجرامي بتطور وسائل الإعلام واتساعها ، فلكل وسيلة إعلام هدف يستدل عليه من خطابها ، وهذه الأهداف من الخطورة التي تمس خصوصيات الأفراد والمجتمعات , وينصب على إتيان الجريمة ، والتشريعات الداخلية قد أولت اهتماماً بهذا الموضوع على شرط أنه يهدد الاستقرار الداخلي للدولة ، كذلك أنه قد يضع الدولة في التزامات دولية إمام المجتمع الدولي الذي أيقن دور أبواق الإعلام في الحث على ارتكاب الجريمة ، ونقسم هذا المبحث على مطلبين , وكما يأتي :
 المطلب الأول : مفهوم جريمة التحريض الإعلامي في القانون الداخلي.

المطلب الثاني  : تكيف جريمة التحريض الإعلامي على المستوى الدولي.
المطلب الأول

مفهوم جريمة التحريض الإعلامي في القانون الداخلي

أولت عدة تشريعات داخلية أهمية خاصة بجريمة التحريض الإعلامي , وعدتها بعض هذه التشريعات جريمة مستقلة , تتحقق وإن لم ينتج عن ذلك الفعل ضرر , وإنزال عقاب بمرتكبيها  وأن لم ينتج عنها أي أثر, وذلك لخطورتها على المجتمع , ونبين في هذا المطلب التعريف بهذه الجريمة , وموقف التشريعات منها , ثم نبين التأصيل القانوني لها , وذلك في الفرعين الآتيين:
الفرع الأول  : تعريف جريمة التحريض الإعلامي و موقف التشريعات من جرائم الإعلام المحرض.
الفرع الثاني   : التأصيل القانوني لجريمة التحريض الإعلامي .

الفرع الأول

تعريف جريمة التحريض الإعلامي و موقف التشريعات من جرائم الإعلام المحرض
تعد جريمة التحريض الإعلامي من الجرائم البالغة الخطورة على الأفراد والمجتمع على حد سواء , وأصبح المشّرع ملزماً بالتصدي لها , لذلك نرى أنَّ المشّرع قد انبرى لتنظيم هذه الجريمة , وبيان أوصافها وأركانها , والعقوبات المخصصة لها في التشريعات الخاصة لكل دولة ، وعليه لابد من تعريف هذه الجريمة , وبيان موقف بعض التشريعات منها , وذلك من خلال النقطتين الآتيتين:
أولاً- تعريف جريمة التحريض الإعلامي:
تعد عملية التلاعب بمشاعر الآخرين عن طريق وسائل الإعلام , هو الطريق الأوسع انتشاراً والأسرع إيصالاً , بوصفها تصل إلى الجماهير أينما حلوا ووجدوا ، وباتت وسائل الإعلام تهدد حقوق الإنسان في جميع جوانبه , وفي تضليله في معرفة الحقائق ، فمن حق الإنسان أن يعرف الحقائق غير المشوهة ( الطبيعية)(
) ، ولكي يستطيع من خلال فهمه لهذه المعلومات أن يحلل ويشارك ويتابع وأن يُقيم ويعرف ما يحيط به بصورة واقعية ، وهناك من يرى أن الإعلام لا يعبر عن مصالح الناس حتى يتلاعب بمشاعرهم ، وإنما يعبر عن جهة واحدة , وهذه الجهة هي التي تمول الإعلام , أي من يمول قادر على تسير مجريات الإعلام على وفق رغبته السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية(
)، وتؤدي وسائل الإعلام دوراً واضحاً في المجتمعات، وهذا الدور يتزايد يوماً بعد يوم ، إلا أنَّ يمكن ملاحظة خروج البعض منها عن مسارها الصحيح ، يؤدي ذلك إلى ارتكاب الجرائم , مما يستوجب وضع حد ورادع لمن تخطى حدوده , حيث إن هناك مصلحة أجدر بالرعاية , وهي المصلحة العامة ، وعلى من يستخدم هذه الوسائل أن يدرك خطورة عمله الذي يمكن أن يؤدي كما ذكرنا سابقاً ارتكاب جريمة(
) .
 وقبل تعريف جريمة التحريض الإعلامي لابد من بيان مفهوم الجريمة وأركانها ، وتعريف الجريمة الإعلامية , لكي نستطيع أن نصل إلى تعريف جريمة التحريض الإعلامي.

تناولت القوانين الداخلية معالجات قانونية للجريمة الجنائية والفعل غير المشروع , غير أن مفهوم الجريمة بقَي مرناً في التعريف , إذ إنَّ الجانب الفقهي عرّفها بأنها (( هي الفعل الذي يجرم بنص القانون, أو هي نشاط , أو امتناع يحرمه القانون ويعاقب عليه ))(
) ، في حين عرفتها النصوص القانونية بأنها (( هي عمل غير مشروع ناتج عن إرادة جنائية , ويقرر القانون لها عقوبة , أو تصرفاً احتياطياً ))(
) ، وعرفت المادة (110) من القانون الجنائي المغربي لسنة 1963 الجريمة بأنها (( عمل أو امتناع عن عمل مخالف للقانون الجنائي , ومعاقب عليه بمقتضاه ))(
) ، وكذلك القانون السوفيتي لسنة 1961عرّف الجريمة في المادة ( 7 ) بأنها (( العمل أو الامتناع المقرر له عقوبة جزائية ))(
) .
 ولابد من توافر أركان لكل جريمة ، ومنها جريمة التحريض الإعلامي , وهي :

أ – الركن المادي هو السلوك الذي قام به الفاعل ، وحصول النتيجة المترتبة على السلوك , وكذلك وجود العلاقة السببية بين الفعل والنتيجة ، ويتضمن الركن المادي لجرائم التحريض عبر وسائل الإعلام عنصرين مهمين الأول هو الفعل الذي حصل والمتضمن الرأي أو الفكر , ويتم ذلك الفعل بإحدى وسائل الإعلام سواء في صورة قول, أو كتابة , أو تمثيل , أو إي صورة أخرى ، والثاني هو علانية هذا الفعل(
)، وقد يتميز الركن المادي لجريمة التحريض الإعلامي في بعض التشريعات إذا يكفي في قيام النشاط الإيجابي الذي يصدر عن المحرض ، وليس هناك أي علاقة بالنتيجة التي أرادها المحرض ، وهنا يكون النشاط الإيجابي بخلق فكرة الجريمة لدى المحرض ودفعه إلى القيام بها(
 ).
ب – الركن المعنوي وهي الحالة النفسية التي يمتع بها الجاني وقصده لإحداث الفعل ، وهذا ما يميز لنا بين الجرائم التي تكون عمديه أو غير عمديه ، وعلى هذا الأساس لابد من توافر القصد الجنائي لمرتكبي جريمة التحريض عبر وسائل الإعلام وهو إلحاق الأذى الجسدي أو المادي ويكون ذلك بتوافر العلم والإرادة ، على الرغم من بعض التشريعات قد تتطلب توافر القصد العام والقصد الخاص ، كما هو الحال في نص المادة ( 18 ) من قانون الإمارات الخاص بمكافحة الجريمة المعلوماتية رقم (2) لسنة 2006(
).
 ج - الركن الشرعي ويعني أن هنالك أفعالاً تم تحديدها ؛ لكونها تشكل خطراً على سلامة الأفراد والمجتمعات وأمنها ، وحدد لها عقوبة مناسبة ، أي لا جريمة ولا عقوبة إذا لم يحدد  لها نص(
). 
ألا إن سرعة التقدم الحاصل في وسائل الاتصال الحديثة ، جعلت المشرعين غير قادرين على مواكبة هذا التطور، إلا أن أغلبهم قام بوضع بعض النصوص القانونية وإضافتها إلى القانون الجنائي(
).

ومن خلال بيان الجريمة وأركانها, لابد من تعريف الجريمة الإعلامية , وذلك لوجود علاقة وثيقة بين وسائل الإعلام , وما قد يحصل من جرائم، إذ تحث بعض هذه الوسائل الأفراد على ارتكاب الجريمة، وانطباع آثار سيئة لديهم(
) ، وكما أشرنا سابقاً ينبغي على الإعلام نقل الحقائق بمصداقية ، وخروجه عن ذلك يعد مخالفة للقوانين , ويشكل بدوره جريمة ، وهذه الجريمة نشأت من الإعلام ،  وقد عرفت الجريمة الإعلامية بأنّها((عدم التقيد بضوابط العملية الإعلامية ، وممارسة أفعال غير مشروعة ، ومعارضة للمصلحة العامة عبر وسائل الإعلام المختلفة))(
) ، وتشمل هذه الأفعال جميع الأعمال غير المشروعة (( كنشر ما يحرض على الفتنة ، ونشر ما يمس الأديان , ويمس الحياة الخاصة للغير))(
) . 
- تعريف جريمة التحريض الاعلامي:
يتضح ما سبق ولعدم وجود تعريف لهذه الجريمة ، يمكن أن نستخلص تعريف جريمة التحريض الإعلامي بأنها : هي تلك الجريمة التي ترتكب من خلال وسائل الإعلام ، وهي ذات طبيعة سريعة الانتشار وذات آثار واسعة النطاق ، تعمل على تعبئة الأذهان للقيام بفعل غير مشروع ، وتدفعهم إلى ارتكاب الجريمة .
ثانياً - موقف التشريعات الداخلية من جرائم التحريض الإعلامي :
سارت تشريعات الدول على تجريم الأفعال غير المشروعة الحاصلة عن طريق الإعلام , وهو هدف المشرع لكل دولة ؛ لأن تكمن أهمية القانون الجنائي من خلال الهدف الذي يسعى إليه ، فهو يوجه أحكامه ؛ بغية حماية الحقوق والحريات ، والمصالح الاجتماعية , وهذه المصالح سواء كانت عامة تمس كيان الدولة والمجتمع أو مصالح خاصة متمثلة بحقوق الأفراد ومصالحهم ، والدول قد اختلفت تشريعاتها الجزائية من دولة إلى أخرى من جانب التحريض الإعلامي , و جعلت بعضها ظرفاً مشدداً وذلك بحسب سياستها الجنائية ، ويمكن لنا عرض بعض التشريعات التي نصت على تجريم التحريض الإعلامي .

1 – جريمة التحريض الإعلامي في التشريع العراقي:
تقودنا خطورة التحريض الإعلامي الذي ينعكس بدوره على استقرار الأمن الاجتماعي إلى بيان تجاه التشريعات الجزائية التي تنص على تجريمه , وتجريم السبل التي يمكن أن تؤدي إليه من إيهام الناس بالأخبار المضللة , وغيرها التي يمكن أن تؤدي إلى تحريض فرد أو طائفة على ارتكاب جريمة ، بغض النظر عن نوع تلك الجريمة ، وهذا ما نلاحظه في القوانين العراقية الصادرة ، فقد نص قانون المطبوعات العراقي رقم ( 206 ) لعام( 1968 ) على منع التحريض على ارتكاب أي جريمة وإثارة البغضاء والتفرقة بين أبنا الشعب العراقي , أو قومية , أو طائفة دينية , أو الاستهانة بهيبة الدولة , أو التحريض على عدم طاعة القوانين(
 )، كما إن قانون المطبوعات العراقي المشار إليه في أعلاه حدد المسؤولية المشتركة ؛ إذ نص (( مالك المطبوع الدوري , ورئيس التحرير, وكاتب المقال , مسؤولون عن الجرائم المعينة في هذا القانون , وملزمون بالتكافل بدفع التعويض الذي تحكم به المحكمة ))(
) ، وأشار قانون نقابة الصحفيين العراقيين رقم ( 178) لعام ( 1969) ، إلى منع الصحفي من خلق الإخبار، وافتعال الأحداث، وتضليل الناس ، وزعزعة الثقة في البلاد , وكل ما من شأنه أن  يعود بفائدة لجهة معادية , كما بين قانون العقوبات العراقي رقم ( 111 ) لسنة ( 1969 ) ، المسؤولية الجزائية عن جرائم النشر, وذلك في المواد (82 – 85 ) التي جعل بعضها ظرفاً مشدداً , بالإضافة إلى أن هناك قانوناً صدر عن سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم ( 14 ) في  10 / 6 / 2003 الذي حظر كل ما يؤدي الى إثارة العنف , أو الإخلال بالنظام العام , أو الدعوة إلى حزب البعث المنحل , ومن هذه الأدوات وسائل الإعلام ، كما أشار قانون السلامة الوطنية لعام رقم(1) لعام 2004 إلى منع التحريض ، وفرض قيود على المتهمين بالتمرد والاحتيال , وغيرها من الجرائم ، وعلى كل من يحرضهم على ارتكاب هذه الجرائم بأي وسيلة كانت(
) ، وأكد أمر الهيئة العراقية للاتصال والإعلام ذو الرقم ( 65 )  في (20 / 3 / 2004 ) على أجهزة الإعلام مراعاة المصلحة العامة ، وإنشاء منبر يحترم حقوق الإنسان وحرياته ، وقد حدد في الأمر عقوبات منها سحب إجازة العمل من الوسيلة الإعلامية (
).

كذلك نجد أن قانون مكافحة الإرهاب رقم ( 13 ) لسنة ( 2005 ) في المادة (2 / 4 ) نصَّ على الّاتي : (( تعد الأفعال الآتية من الأفعال الإرهابية... 4- العمل بالعنف والتهديد على إثارة فتنة طائفية أو حرب أهلية أو اقتتال طائفي وذلك بتسليح المواطنين ، أو حملهم على تسليح بعضهم بعضاً ، وبالتحّريض أو التمويل ))(
) ، كما بينت المادة (4 / 1 ) من القانون المذكور أعلاه العقوبة المقررة وجعلتها الإعدام لكل فاعل أو شريك , وجعلت العقوبة موحدة بعقوبة الفاعل الأصلي(
) , فالمشرع العراقي في القانون أعلاه جعل من التحريض جريمة إرهابية , نظراً لخطورتها على المجتمع العراقي بالرغم من عدم تحديد الوسيلة التى يحصل بها التحريض , وهو الذي يقع غالباً عن طريق وسائل الإعلام. 

2 – جريمة التحريض الإعلامي في التشريعات المقارنة :

اتجهت عدة دول في تشريعها إلى تجريم التحريض الذي يقع عبر الإعلام ، ففي بريطانيا نجد القانون البريطاني لسنة  1989 ،  في المادة ( 192 ) قد أشار إلى تجريم التحريض العلني على العنف والاقتتال , وما ينتج عن التحريض العلني بوساطة وسائل الإعلام من انقسام وعدم استقرار(
 ) .
 واتجه المشرع الجزائري في قانون الإعلام لعام  1982، في المادة  (116 ) إلى  تجريم التحريض الذي يقع عبر أحد وسائل الإعلام , والمؤدي إلى ارتكاب جرائم الجنايات أو الجنح  المشار إليها في المادة (115 )(
)، وكذلك تعرض مدير النشر وصاحب النص للعقوبة باعتبارهما متواطئين مع من قام بالتحريض(
 ). كذلك ان المشرع الفرنسي اتجه في قانون العقوبات الجديد لسنة 1992  في المادة (412 – 6) إلى معاقبة المحرض , وبأي وسيلة على التسليح الذي يؤدي إلى محاربة الأمة الفرنسية(
) . ونلاحظ إن المشرع الألماني في قانون العقوبات لسنة 1996 ، بيّن في قسم جرائم أمن الدولة الداخلي وحسب نص المادة (278) , توجيه العقوبة إلى كل من يقوم بالتحريض ؛ لغرض القيام بأعمال عدائية تؤدي إلى خلق التصادم بين إفراد الأمة ، وكما بيّنت المادة (302) من القانون اعلاه على تجريم التحريض بجميع أنواعه والطرق المستخدمة للتحريض الذي يتجه إلى إبادة الأقليات في ألمانيا .
وفي دولة الكويت نجد المادة ( 1 ) من قانون الحماية الوطنية رقم (19 ) لسنة 2012 ، قد جرمت التحريض الذي يؤدي إلى أي عمل من أعمال العنف أو بث الكراهية أو الفتن الطائفية أو التحريض على تفوق عنصر على آخر، ويكون هذا التحريض  من خلال إذاعة , أو نشر , أو طبع , أو إعادة بث , أو تداول , أو باية طريقة من خلال وسائل الإعلام ، ما من شأنه أن يؤدي إلى ما تقدم ، كما جعل القانون المشار إليه في أعلاه من وسائل التعبير الشبكات المعلوماتية , وغيرها من وسائل الاتصال الحديثة(
 ) ، كذلك ان قانون جرائم تقنية المعلومات في دولة الكويت  رقم ( 36 ) لسنة 2015 ، أكد في المادة ( 4 / ف5 ) على تجريم التحريض الحاصل عبر وسائل المعلومات الحديثة ، مثل مواقع التواصل الاجتماعي تويتر , أو واتساب(
).

الفرع الثاني

التأصيل القانوني لجريمة التحريض الإعلامي

إنَّ علاقة المحرض مع غيره من المساهمين في الجريمة التي وقعت بناءً على التحريض , تحكمها عدة اتجاهات ، فمنهم من يرى أن فعل المحرض يكون تابعاً  للفاعل الأصلي ، و يرى جانب آخر من منطلق الأهمية لبعض الأفعال , ومدى خطورتها جعلها جريمة مستقلة ، وما يقوم به المحرض هو عمل مستقل عن أي نشاط آخر، ويتحمل ما قام به , ويعاقب عليه , بغض النظر عن أي نشاط آخر, وهذا ما  نتناوله في النقاط الآتية :
أولاً – استقلالية جريمة التحريض :
إن عدة قوانين اعتادت على جعل فعل التحريض جريمة مستقلة ، وتقوم مسؤولية المحرض وتجريم  فعل التحريض , وإن لم ينتج عن ذلك أثر، فمجرد قيام الفاعل بارتكاب فعله تتحقق الجريمة عند اكتمال أركانها ، وإن تبرير ذلك نجده في عدة مناقشات تحصل , أو من خلال عدم وجود نص تشريعي رادع للمجرمين ، ومثال ذلك أن قانون سميث ( smith ) في الولايات المتحدة الأمريكية عندما نوقش, وهو بصدد تجريم التحريض على تغير الحكومة بالقوة ، والذي تم بيانه في مناقشة أن هذه الأفعال الخطرة التي لابد من تجريمها و إذا لم تفعل الدول ، فإنها بانتظار الكارثة التي تحل بها ، وفي مثال آخر يبين  وجود قصور في التشريع الذي يؤدي بدوره إلى إفلات المجرمين ، فنجد في دولة ألمانيا عام 1876 ، عندما عرضت قضية(duchesne  ) البلجيكي الجنسية الذي حرّض على إسقاط رئيس وزراء ألمانيا , ودعم تحريضه بصرف مبالغ من الأموال ، إلا أنه ليس هناك قانون في ألمانيا يحاسب المحرض عن فعل غير متبوع بأثر ، ممّا اضطرت ألمانيا على إصدار قانون في 26 / فبراير / 1876 ، والتي نصت مادته ( 39 ) على معاقبة كل من يحرض على ارتكاب جناية(
).
وهناك عدة من تشريعات جزائية عدّت التحريض جريمة قائمة بذاتها ، ومنها قانون العقوبات السوري رقم (148 ) لعام 1949 في المادة ( 216 / 2 ) ، وكذلك قانون العقوبات اللبناني رقم ( 340 ) لعام 1943 في المادة ( 217 ) وقانون العقوبات الأردني رقم ( 16 ) لعام 1960 في المادة ( 82 ) ، كذلك أن المشرع الجزائري رقم ( 66 – 156 ) لعام 1966 قد بين في المادة (41) من قانون العقوبات على أن (( يعتبر فاعلاً كلا من ساهم مساهمة مباشرة في تنفيذ الجريمة أو حرض على ارتكاب الفعل بالهبة , أو الوعد , أو التهديد , أو إساءة استعمال السلطة , أو الولاية , أو التحايل أو التدليس الإجرامي )) نلاحظ أن المشرع الجزائري قد أعد المحرض فاعلاً ، جريمة مستقلة على من قام بالفعل، علماً بأن المشرع الجزائري أخذ باعتبار جريمة الفاعل جريمة مستقلة في 13 / 2 / 1982 في قانون رقم(42 – 4)، وقبل ذلك كان يعد المحرض شريكاً(
)، ومن التشريعات غير العربية التي نصت على التحريض كجريمة مستقلة بذاتها المادة (111) من قانون العقوبات الإيطالي ، وكذلك قانون العقوبات السويسري في المادة (24), وأيضاً المادة(49) من قانون العقوبات الألماني(
).
ألا إنه يمكن ملاحظة أن عدة دول قد جعلت التحريض جريمة مستقلة في جرائم حددها المشرع لكل دولة , منها دولة اليمن، إذ نصت المادة (22 / ف1) من القانون اليمني((.... ومع ذلك يجوز في جرائم معينة المعاقبة على التحريض الذي لا يترتب عليه أثر))(
). 

أما القانون العراقي فقد أشار إلى بعض النصوص التي يكون فيها التحريض جريمة مستقلة بذاتها, وإن لم ينتج عن التحريض أثر,  والذي يكون في جريمة الجنايات , وكذلك الجنح ، وليس هناك ما ينص على شمول جريمة المخالفة ، فنجد المشرع العراقي قد اعتبر بعض جرائم التحريض جرائم مستقلة بذاتها , وإن لم يترتب عليها أثر, وهي الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي والداخلي ، وجريمة تحريض الأحداث على السرقة ، وكذلك من يحرض على إثارة حرب أهلية , أو اقتتال طائفي , أو تسليح المواطنين أو حملهم على التسليح(
).

ونرى هناك صورة أخرى لجريمة التحريض , عاقب عليها القانون العراقي لذاتها ويكون , التحريض بهذه الصورة بإحدى طرق العلانية , يحرض الفاعل على ارتكاب القتل , أو السرقة , أو الإتلاف ,  أو الحريق , فيعاقب الفاعل المحرض وإن لم يترتب عليه أي أثر، وكذلك من حرض ((بإحدى طرق العلانية في حالة عدم الانقياد للقوانين ...  يعد جناية أو جنحة))(
)، وكذلك  من يحرض على التجمهر , وهو يعلم أن الدولة تمنع ذلك التجمهر, وإن لم تترتب عليه أي نتيجة(
). 

وقد أشار قانون العقوبات المصري رقم (58 ) لعام 1937 في المادة (172) الى معاقبة كل من حرّض مباشرة على ارتكاب جنايات القتل , أو النهب , أو الحرق , بوساطة إحدى الطرق العلانية , وإن لم يترتب على تحريضه أي نتيجة ، وكذلك ما أشارت إليه المادة(174) من القانون اعلاه في التحريض الذي يمس أمن الدولة الداخلي ، وإن لم يترتب عليه أي أثر(
). 
يبدو من جانب مدى استقلالية جريمة التحريض الإعلامي على الصعيد الوطني أن هذه الجريمة تكون مستقلة بذاتها , إذ كان التحريض يهدف إلى إثارة الحرب الأهلية , أو الاقتتال الطائفي , أو استهداف التحريض الإعلامي إثارة النعرات المذهبية والطائفية بين الطوائف وأبناء الوطن ، او كان الغرض من التحريض الإعلامي إثارة العنصرية والتكفير والتحريض على الأعمال الإرهابية , والسبب في جعل التحريض الإعلامي جريمة مستقلة خطورتها البالغة على المصالح العليا لأمن البلدان .
ثانياً- الاشتراك في جريمة التحريض:
 لابد من بيان تعريف الاشتراك , إذ يعرف (( بأنه من ساهم في الجريمة بجزء لا يصل إلى حد ركنها المادي , أو أعمالها التنفيذية )) فهو يختلف عن الفاعل الأصلي الذي يقع منه الركن المادي كاملاً أو يأتي عملاً من الأعمال التنفيذية للجريمة(
) ، وظهرت عدة مذاهب لبيان أساس تجريم الشريك , ومدى مسؤوليته عن الجريمة التي ساهم فيها , ومن هذه المذاهب  مذهب الاستعارة المطلقة ، فأنصار هذا المذهب يرون ان المسؤولية تكون مرتبطة بمسؤولية الفاعل , على اعتبار أنه يستعير جرمه من جرم الفاعل ، وبهذه الحالة يكون الفعل غير مشروع على أساس عدم مشروعية الفعل الذي قام به الفاعل ، وعليه فإن جميع موانع المسؤولية الجزائية ، والظروف المشددة , أو المخففة , أو المعفية من العقاب أيضاً تترتب على الشريك حسب هذا المذهب(
), إي إن الفاعل يقع بظله على الشريك, وهما متساويان في المسؤولية والعقاب(
) ,  ويرى أصحاب مذهب الاستعارة النسبية أن الشريك لا يستمد فعله من الفاعل ، بل من الفعل المحرم قانوناً ، هذه الاستعارة تتناسب مع دوره الثانوي ، فإذا كان هناك مانع للمسؤولية يهدم ركنها المعنوي ، فإن الشريك في هذه الحالة لا يسلم من العقاب(
) ، أي إن كل منهما يستقل بالظروف الشخصية ، والشريك بحسب رأي هذا المذهب يكون أقل خطورة من الفاعل , ولهذا تكون عقوبته أخف(
).

أما أنصار مذهب التبعية فبينوا أن فعل الشريك مجرم في ذاته ، إلا أن تجريمه يتبع تجريم الفعل الأصلي، فإذا كان الفعل الذي ارتكبه الفاعل منفياً عنه صفة غير المشروعية , فإن ذلك ينطبق أيضاً على الشريك (
) , أي إن هذه النظرية لا تجعل استقلال الفاعل والشريك استقلالاً تاماً , بل هناك علاقة بينهما من حيث إن الشريك تابع للفاعل ،على رغم من إن إجرام الشريك بمادياته يختلف عن الفاعل , فيعاقب الشريك وإن كانت هناك ظروف شخصية تنفي المسؤولية(
).

 هناك عدة  قوانين جعلت التحريض وسيلة اشتراك , منها قانون الجزاء العثماني في المادة (45 )  الذي نص على (( من أغرى غيره على ارتكاب جناية , أو جنحة بإعطائه هدية , أو نقوداً أو بإعمال التهديد أو الحيلة  ))(
) ،  ومن التشريعات الجزائية التي جعلت من التحريض صورة اشتراك في الجريمة, منها التشريع العراقي , إذ نصت المادة(48/1) من قانون العقوبات النافذ على جعل الفاعل شريكا في الجريمة إذا أدى فعله المحرض على وقوع الجريمة (
).

وكذلك نص قانون العقوبات البحريني على ذلك في المادة (44/  1) ، وقانون العقوبات الإماراتي في المادة  ( 45 / 1) وأيضا المادة ( 40 / 1 ) من القانون المصري ، والمادة ( 48 / 1 ) من قانون العقوبات الكويتي ، ومن غير الدول العربية نلاحظ أن القانون الفرنسي الجديد  الصادر في 22 / 7 / 1992 في المادة (121/ 7 )، وكذلك قانون العقوبات البلجيكي في المادة (66)(
).
ثالثاً - مسؤولية المحرض كفاعل معنوي:
إن المحرض يعد فاعلاً معنوياً متى ما حرض شخص غير مسؤول جزائياً ، حيث يجعل ذلك الشخص أداة لتنفيذ إجرامه , وإن عدم المسؤولية تعود إلى  كون ذلك الشخص المدفوع لارتكاب الجريمة صغير السن ، أو مكره ، أو ...غير ذلك ، وقد انقسم الفقه حول تحديد الفاعل في الجريمة , فمنهم من يعتبره مساهم تبعياً في الجريمة بصورة التحريض , وهذا هو المذهب التقليدي ، أما الجانب الآخر فيعتبر مساهماً أصلياً , أي فاعلاً لها وهذا ما ذهب إليه المذهب الحديث الذي يقر نظرية الفاعل المعنوي  ، كذلك ان المشرع العراقي نص على ذلك , متجهاً باتجاه نظرية الفاعل المعنوي , وذلك في نص المادة ( 47  / 3) من قانون العقوبات رقم (111 ) لسنة 1969 المعدل (( يعد فاعلا في الجريمة من دفع بأية وسيلة , شخصاً على تنفيذ الفعل المكون للجريمة , إذا كان هذا الشخص غير مسؤول جزائياً عنها لأي سبب ))(
). وهذا ما يوافق جريمة التحريض الإعلامي إذا حصلت الجريمة من دفع شخص غير مسؤول في أحد وسائل الإعلام بالتحريض على ارتكاب فعل محرم قانوناً.
المطلب الثاني
تكييف جريمة التحريض الإعلامي على المستوى الدولي
   إن المجتمع الدولي بات جازماً على أهمية المصالح الدولية , لذا أكد على أن التجاوز عليها يُعد جريمة دولية ، ومن هذه التجاوزات ما تقوم به وسائل الإعلام وتحريضها غير المشروع دولياً الذي يمثل انتهاكاً للقانون الدولي وعلى هذا الأساس يُقسم هذا المطلب على فرعين , هما:
الفرع الأول :  تعريف الجريمة الدولية وأركانها. 
الفرع الثاني : مدى عدّ التحريض الإعلامي جريمة دولية.
الفرع الأول
تعريف الجريمة الدولية وأركانها
إن بيان مفهوم الجريمة الدولية محل خلاف بين فقهاء القانون الدولي إذ عّرفها الفقيه (سبيروبولس) بأنها((الأفعال التي إذا ارتكبتها الدولة أو سمحت بها , تعتبر مخالفة للقانون الدولي وتستوجب المسؤولية الدولية ))(
)، كذلك عرفت الجريمة الدولية بأنها(( سلوك إرادي غير مشروع , يصدر عن فرد باسم الدولة ,أو بتشجيع منها, ويكون منطوياً على مساس بمصلحة دولية محمية قانوناً))(
). 

وعرفها الدكتور عبد المعز عبد الغفار نجم بأنها (( هي تلك التي تقع مخالفة لقواعد القانون الدولي الواردة في اتفاقية مقبولة على نطاق واسع , أو ثابت كعرف دولي , أو مبادئ عامة معترف بها , بحيث إنها تؤثر في العلاقات الدولية , أو تهز الضمير الإنساني ))(
).
ونستخلص من التعاريف المذكورة سلفاً  أن الجريمة الدولية هي تجاوز على حدود رسمها القانون الدولي بالاتفاق , أو العرف , أو أي مصدر من مصادر القانون الدولي , كما تظهر من التعاريف السابقة أهمية كبيرة  بأن ليس فقط إذا ارتكبت الدولة فعلاً مخالفاً , بل إنها تعد مسؤولة لو سمحت بالفعل أو شجعت عليه ، ولم يتبين لنا نوع التشجيع أو السماح , لكن من باب أولى تعد الأفعال المرتكبة ولاسيما جرائم التحريض الإعلامي في ارض دولة , ولم تحاسب من قام بالفعل غير المشروع على أنها قد شجعت وسمحت لهؤلاء المجرمين من ارتكاب الأفعال , فهي تتحمل المسؤولية عن ذلك العمل , ولعل البحث في أركان الجريمة الدولية هو من يظهر هذا المفهوم بشكل جلي.
 أركان الجريمة الدولية:
إن أي جريمة لابد من وجود أركان تقوم عليها، فأركان الجريمة الدولية تتمثل في الركن المادي ، والركن المعنوي ، والركن الدولي، والركن الشرعي.
أ – الركن المادي: يتمثل ذلك السلوك أي الفعل الذي قام به الجاني , وهو بطبيعته عمل غير مشروع , سواء كان هذا إيجابياً مثاله في القانون الدولي قتل أسير, أو سلبياً و مثاله حرمان أسير من الأكل , مما يؤدي إلى إزهاق روح ، ويترتب بطبيعة الفعل نتيجة تضر بالحقوق والمصالح , ويترتب عليها خرق لأمن المجتمع واستقراره , سواء كان ذلك على مستوى المجتمع الدولي أو الداخلي ، وأن تكون هناك رابطة سببية , أي صلة بين الفعل والنتيجة الإجرامية(
).

ب – الركن المعنوي: ويتمثل ذلك في القصد أي النية التي تؤدي إلى الإضرار بالآخر, سواء الفرد أو المجتمع الدولي  وهو يعد العنصر النفسي للجريمة متمثلاً بالعلم والإرادة ، ويحدد الركن المعنوي في الجريمة الداخلية في حالة إذا كانت الجريمة عمدية أم غير عمدية , فالأولى تكون عمدية إذا اتجهت نية الفاعل إلى إحداث الفعل والنتيجة , أما الأخرى فإذا اتجهت النية إلى إحداث الفعل من دون النتيجة ، ويعبر عنه بالخطأ غير العمدي، إلا أن بعض الجرائم الدولية قد تطلب القصد الخاص كما هو مبين في المادة (2) من اتفاقية مكافحة إبادة الجنس , إذا ترتكب إحدى الجرائم التي تم ذكرها في المادة المشار إليها في أعلاه , والهدف منها(( تدمير جماعة وطنية , أو طائفية, أو دينية , بصفة كلية أم جزئية ))(
).

ج – الركن الدولي: إن هذا الركن هو من يميز الجريمة الدولية عن الجريمة الداخلية , وهو من يضفي الصفة الدولية على الجريمة ولابد من أن يكون الفعل الذي حصل قد مس مصلحة دولية ، اي أن يكون الفعل قد خالف  قواعد القانون الدولي(
) ، ويرى البعض الآخر وجود العنصر الأجنبي هو من يميز الصفة الدولية , مثل جنسية الفاعل , أو الضحية ، إلا أن هذا الاتجاه لا يخلو من سهام النقد , ومبرر ذلك أن جريمة الإبادة الجماعية قد تحصل داخل الدولة , وبحق مواطني هذه الدولة من دون وجود عنصر أجنبي , أي إن الجاني والمجني عليه هما من نفس الجنسية ، وهي بطبيعة الحال جريمة دولية ، ونظرا للاختلاف بين هذه الاتجاهات , فقد ظهر اتجاه يكون أكثر مرونة ودقة, والذي يتميز به القانون الدولي , وهو معيار(المصلحة الدولية) , وتكون المصلحة دولية إذا (( كانت محلاً للحماية الجنائية الدولية , وتمس كيان المجتمع الدولي في مجموعه , أو الغالبية العظمى منه))(
).
د – الركن الشرعي: يتمثل هذا الركن بوجود سلوك غير مشروع ، وتجريم هذا السلوك ، ومن المفترض وجود نص قانوني يجرم هذا السلوك ، أن الركن الشرعي في الجريمة الدولية  يستمد وجوده من العرف الدولي , أو الاتفاقيات الدولية ، وهو بهذا يختلف عن مبدأ الشرعية في القوانين الجنائية الوطنية ، الذي يتميز بتحديد الجرائم والعقوبات الخاصة بها التي سبق الإشارة اليها ، حيث إن الجرائم الدولية قد تحدث وترتكب بطرق متعددة ومتغيرة ، وما زاد ذلك التقدم العلمي في الجرائم النفسية والبدنية والمستخدمة بطرق شتى، هذا مما جعل من الصعوبة تحديد الجرائم والنص عليها ، إلا أن نظام روما الأساس قد حدد فكرة الجريمة الدولية , ونص على الجرائم الأكثر خطورة , وبين قواعدها وأركانها(
).

ويبدو أن هذه الأركان الأربعة لا يستبعد انطباقها على جريمة التحريض الإعلامي من حيث إنها تعني بجمل قصيرة أن أركان الجريمة الدولية هي فعل غير مشروع , بمعنى متجاوز الشرعية , وفعل واقعي وليس مجازياً , بمعنى أن الفعل حصل فعلاً ، وأنه هادف للإضرار بجهةٍ معينة , وأخيراً أنه فعل عابر للحدود الوطنية ، وعلى هذا الأساس يمكن القول إن جريمة التحريض الإعلامي إذا ما خرجت عن الحدود الوطنية , وكانت هادفة للإضرار بجهة أخرى , وفي الوقت ذاته فعل حاصل ومفتقر للمشروعية, فإنها بالنتيجة جريمة دولية وهذا ما نبّينه في الفرع الآتي.

الفرع الثاني

مدى عدّ التحريض الإعلامي جريمة دولية

تتصف الجرائم الدولية بخاصية تميزها عن غيرها من الجرائم الأخرى الإ هي توافر الركن الدولي وما يتطلبه هذا الركن من اتساع محيط السلوك الإجرامي , ومدى تأثيره على المجتمع الدولي , وخصوصا أن أثر هذه الجريمة لا يقتصر على الحدود الوطنية لدولة معينة , بل قد يمتد إلى خارج حدودها ليأخذ وصف الجرائم عابرة الحدود ، بالإضافة إلى توافر الأركان العامة للجريمة , وعلى الرغم من الصعوبة التي يمكن ان تظهر في مدى جعلها من قبيل الجرائم الدولية سوا , التقليدية منها, او الحديثة المستقلة , كالجريمة الإرهابية وجريمة الاتجار بالرقيق وغيرها ، الإ أنه مع ذلك يمكن القول بأن جريمة التحريض الإعلامي  قد تؤدي الى إرتكاب جرائم دولية يمكن أن تدرج ضمن الجرائم التي جرمها القانون الدولي , كجريمة الإبادة الجماعية, والجرائم ضد الإنسانية , وجرائم الحرب والعدوان وغيرها(
). 
وهناك اتجاهان فقهيان يكيف كل منهما جريمة التحريض الإعلامي بحسب المعطيات التي يبرزها هذان الاتجاهان هما:
أولاً: الاتجاه الذي يرى أن جريمة التحريض الإعلامي ذات طبيعة خاصة حيث اتجه هذه الرأي إلى القول بأن جريمة التحريض الإعلامي لها طبيعة خاصة على اعتبار أنها تحدث اضطراباً ذهنياً أو نفسياً في نفوس الأفراد دون أن تترك أي أثر مادي ملموس يمكن إدراكه , أو إثباته , وبالتالي كل ما هنالك هو ضرر أدبي , الإ أنه مع ذلك , فإن اتساع محيطها , ودائرة المخاطبين بها يجعلها أكثر خطورة من غيرها, لأنها تؤثر بعدد غير محدود من الأشخاص , لذلك أحاطها المشرع الجنائي الدولي ببعض القواعد الخاصة , سواء من الناحية الإجرائية ,أو الموضوعية(
).
ثانياً: الاتجاه الذي يرى أن جريمة التحريض الإعلامي من جرائم القانون العام , حيث يذهب هذا الاتجاه إلى أن جرائم التحريض الإعلامي هي جرائم لا تختلف في طبيعتها عن غيرها من جرائم القانون العام والسمة المميزة لها تمكن في وسيلة ارتكابها, والقول في أنها تسبب ضررا غير مادي يصعب مداه , فذلك يصدق على جميع الجرائم التي لها إضرار معنوية يصعب تحديدها(
).
ونحن نؤيد ما ذهب إليه الاتجاه الثاني من حيث عد جريمة التحريض الإعلامي هي من جرائم القانون العام , وتسبب إضراراً معنوية ومادية بنفس الوقت , عن طريق ما يترتب على التحريض ذاته من آثار قد تصل إلى حد الفتنه والاقتتال وارتكاب الجرائم ألا إن سرعة انتشارها وخطورتها يتطلب ذلك وضع إجراء خاص بها.
للإجابة على  مدى عدّ جريمة التحريض الإعلامي جريمة دولية , فلابد من توافر الأركان العامة لكل جريمة , الإضافة إلى الركن الدولي ، من دون هذه الأركان ينتفي وصف الجريمة الدولية بأنها جريمة التحريض الإعلامي , وهو ما سوف نبينه فيما يأتي.
  بالنسبة إلى الركن المادي لجريمة التحريض الإعلامي فإنه يتحقق عندما تقوم الوسيلة الإعلامية ببث مواد وبرامج تحتوي بطبيعتها سلوكيات محرضة , كأن تذكر الوسيلة الإعلامية دعوتها إلى مهاجمة فئة معينة من السكان , أو أن تتبنى وسائل الإعلام تحريض طائفة من الناس على استخدام القوة والعنف ضد طائفة أخرى(
)، ففي مثل هذه الحالات يتحقق السلوك المادي للجريمة , حيث إن مثل هذه التصرفات تؤدي بنا إلى أن نكون أمام عنصرين , الأول الفعل الذي يتضمن الفكرة أو الرأي , التي يتم التعبير عنها بوساطة وسائل الإعلام والثاني عنصر العلانية الذي يعتبر عنصراً مميزاً لجريمة التحريض الإعلامي , وبالتالي تتحقق  مخالفة أحكام الأعراف والمواثيق والاتفاقيات الدولية التي تحاول الحد من هذه الأفعال وقمعها(
) .
أما الركن المعنوي لجريمة التحريض الإعلامي فيعني ضرورة توافر القصد الجرمي في التحريض الذي تصدره وسائل الإعلام , وما يتطلبه من إرادة لفعل التحريض , وضرورة أن يكون الفاعل عالماً بما يقوم به ونرى أن التحريض الإعلامي وبجانبه السلبي يسعى إلى تعمد إيصال الفكرة , أو المعلومه ,أو الشعور , أو الإرادة , الى الآخر بقصد الإذاعة والنشر(
).

ولكي يكتمل وصف جريمة التحريض الإعلامي , واعتبارها جريمة دولية , فلا بد من توافر الركن الدولي فيها , أي لكي تكون جريمة دولية يشترط توافر معيار الدولية , وهي صفة يراها البعض لازمة لقيام هذا النمط من الجرائم ، ويجد هذا النوع تعبيره عندما ترتكب الجرائم، باسم الدولة أو نيابة عنها, أو (( بتحريض منها))(
)، وكما يميل جانب آخر بمعزل عن تدخل الدولة ، إذ يكفي أن يشكل الفعل المرتكب أذى على مصالح حيوية , تكفل القانون الدولي برعايتها وإسباغ الحماية الجنائية لها(
) ، حيث يتحقق هذا الركن متى ما قامت الوسائل الإعلامية ببث مواد أو برامج تحتوي بطبيعتها على تحريض دولة ,أو دول معينة على القتال , أو الحرب , أو التحريض على التدخل في الشؤون الداخلية للدول, سواء من الناحية الاقتصادية , أو السياسية , أو الأمنية , أو متى ما كان الفعل يشكل خرقاً لالتزام دولي، وبهذا الوصف فإنه يمكن القول بتوافر الركن الدولي في جريمة التحريض الإعلامي, وبالتالي فإنها تعد من قبيل الجرائم الدولية التي تهدد كيان المجتمع ومصالحه(
) , ويقول الأستاذ جهاد البريزات : تعد جريمة دولية إذا (( ترتكب من دولة , أو تقوم بالتحريض على ارتكابها , أو تسهل أو تشجع على ارتكابها , أو يتم الفعل برضائها ولذلك يكون العقاب باسم المجتمع الدولي ؛ لما تشكله من تهديد على الأمن والسلم الدوليين ))(
) .
وما يؤكد اعتبار جريمة التحريض الإعلامي جريمة دولية ، ذلك ما اتجهت إليه اتفاقية القضاء على جميع أشكال التميز العنصري لعام  1965، والتي جعلت من التحريض جريمة لابد من معاقبة مرتكبها ، إذا نصت المادة(4/أ) على (( اعتبار كل نشر للأفكار القائمة على التفوق العنصري أو الكراهية العنصرية ، وكل تحريض على التميز العنصري وكل عمل من أعمال العنف ,أو التحريض على هذه الأعمال يرتكب ضد أي عرق, أو جماعة من لون أو, اصل أثني آخر وكذلك كل مساعدة للنشاطات العنصرية ، بما في ذلك تميلها ، جريمة يعاقب عليها القانون))(
).
وقد انعكست تلك الأفعال التحريضية الدولية على سياسات الدول ، مما أدى إلى بروز عدة   فاعلين , سواء بزيادة دور الفاعلين أو ظهور فاعلين جدد على الساحة الدولية ، وأصبح هؤلاء يلعبون دوراً هاماً في توجيه سياسات الدول , أو اتخاذ العنف والإرهاب وسيلة لبعض الدول في تحقيق مصالحها على صعيد السياسة الخارجية, وهو ما ينعكس على السلم والأمن الدوليين ، والأمر الأخطر هو سعي وسائل الإعلام تحت مبدأ الديمقراطية , ودعم المواثيق , والمعاهدات الدولية , والقوانين الداخلية لحرية الإعلام الذي يؤدي إلى تزيف عملها الأساس ؛ ليظهر تارةً الفساد والاحتكار , وتارةً أخرى العدالة والإنصاف , وجميع ذلك من أجل مصالح خاصة يعبر عنها صحافة المصالح ، فقد يشيد البعض بموضوع معين فيجعله مقاومة فئة أو طائفة أو محتل ، وإنما في حقيقته هو تحريض على الكراهية برغم أن (( الفارق بين التحريض على الكراهية وإذكاء المقومة يكمن في التداول الموضوعي للإخبار والتحِليلات وغير ذلك ))(
).
تأسيساً لما سبق مع اعتبار جريمة التحريض الإعلامي جريمة دولية ، ترتب مسؤولية على من قام بالفعل هنا لابد لنا من بيان مفهوم المسؤولية الدولية عن جريمة التحريض الإعلامي, وهذا ما سوف يتم بيانه في المبحث الثالث من هذا الفصل .

المبحث الثالث

مفهوم المسؤولية الدولية عن التحريض الإعلامي
بعد بيان جريمة التحريض الإعلامي التي قد تؤدي إلى جرائم دولية باستخدام وسائل الإعلام بصورة غير مشروعة ، بناءً على ذلك يترتب على جميع الدول بوصفها احد أشخاص القانون الدولي , مراعاة القواعد القانونية الدولية ، وينسحب هذا المفهوم إلى كل وحدة من وحدات المجتمع الدولي سواء كان منظمة دولية , وما شاكل ذلك ، وعلى ذلك بُذلت جميع الجهود اللازمة لحفظ السلم والأمن الدوليين , والالتزام بما تبرمه من اتفاقيات , وبذل الجهود لمكافحة جميع الجرائم التي تؤثر في المجتمع الدولي ككل , لاسيما الاتجار غير المشروع بالبشر،  والإرهاب ، وجرائم إثارة الفتن ، والاقتتال ، والتميز ، التي باتت في السنوات الأخيرة أكثر سعةً مما كان سابقاً .

ولعل وسائل الإعلام قد تحولت إلى أداة فاعلة , لتمرير جرائم التحريض على المستوى الدولي ، ومن هنا تظهر المسؤولية الدولية للحد من ذلك التوظيف للإعلام الذي كان من شأنه أن يهدد الأمن والسلم الدوليين, ويقود إلى جرائم بشعة ، وعلى المجتمع الدولي مكافحتها , وتحميل مسؤولية مرتكبها ، فلابد من بيان مفهوم المسؤولية الدولية من خلال تعريفها وبيان أساسها , والشروط التي تنهض بها المسؤولية الدولية ، هذا ما يتم بيانه في هذا المبحث من خلال المطلبين الآتيين :
 المطلب الأول : تعريف المسؤولية الدولية عن التحريض الإعلامي واساسها . 
المطلب الثاني : شروط  قيام المسؤولية الدولية عن التحريض الإعلامي .
المطلب الأول

تعريف المسؤولية الدولية عن التحريض الإعلامي وأساسها

إنَّ المسؤولية الدولية تعّد جزءاً أساسياً من كل نظام قانوني ، وإنَّ كل نظام يقدّر مدى تطوره ونضجه بمدى قدرته على حماية حقوق الآخرين من التعسف , ولهذا تُعدُّ المسؤولية ضمانةً حقيقيةً لوقوع الجزاء , ولدفع الضرر وجبر المضرور، ومن هنا تكمن أهمية المسؤولية الدولية في القانون الدولي العام .

ونحاول في هذا المطلب تعريف المسؤولية الدولية عن التحريض الإعلامي وبيان أساسها ,  وذلك في الفرعين الآتيين:
الفرع الأول : تعريف المسؤولية الدولية  عن التحريض الإعلامي.
الفرع الثاني : أساس المسؤولية الدولية التحريض الإعلامي.
الفرع الأول
 تعريف المسؤولية الدولية  عن التحريض الإعلامي
أخذت قواعد المسؤولية الدولية تتطور شيئاً فشيئاً, ونالت أهمية كبرى , الأمر الذي جعلها موضوعاً للتدوين من قبل لجنة القانون الدولي , منذ دورتها الأولى عام 1949، وهناك العديد من التعاريف للمسؤولية الدولية ،  فقد عُرفت المسؤولية الدولية بأنها(( تسأل الدولة عن كل فعل , أو امتناع يتنافى مع التزاماتها الدولية أيًا كانت سلطة الدولة التي أتته , تأسيسية كانت أو قضائية أو تنفيذية ))(
) ، وأن هذا التعريف التقليدي الذي يحمل الدولة وحدها المسؤولية الدولية ، سار عليه أغلب فقهاء القانون الدولي من أن الدولة وحدها تتحمل المسؤولية ، من دون اشخاص القانون الدولي الآخر، ومنهم  الفقيه روسو حينما قال (( إنَّ المسؤولية الدولية هي دائماً علاقة دولة بدولة ))(
)، وأخذت تتطور المسؤولية الدولية ، فعرفت المسؤولية بأنها (( رابطه قانونية  تنشأ في حالة الإخلال بالتزام دولي بين الشخص القانوني الدولي الذي أخل بالتزامه ، وبين الشخص القانوني الدولي الذي حدث الإخلال بالالتزام في مواجهة ))(
)، أي إنها تلك  القواعد التي تنظم العلاقة في حالة انتهاك أحد أشخاص القانون الدولي لالتزاماته الدولية مع ألطرف الآخر الذي أضرّه هذا الانتهاك ، أي إن النظام القانوني الدولي  شأنه شأن الإنظمة القانونية الداخلية إذ يفرض التزامات وهذه الالتزامات واجبة النفاذ سواء كانت تلك الالتزامات مصدرها حكم اتفاقي، أو عرفي، أو ما أتخذته المبادى العامة (
)، كذلك عُرفَّت المسؤولية الدولية بأنها(( الجزاء القانوني الذي يرتبه القانون الدولي العام على عدم احترام أحد أشخاص القانون لالتزاماته الدولية))(
) .

ويعد هذا التعريف الأعم ؛ لكونه يرتب الجزاء من جانب , ومن جانب آخر يشمل غير الدول ، أي إنه يشمل جميع أشخاص القانون الدولي ومنها المنظمات الدولية ، وهذا ما اتجهت اليه محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري في11/ ابريل/عام 1948، حول حق الأمم المتحدة للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي تلحق موظفيها(
).

ونجد أن لجنة القانون الدولي أقرّت مسؤولية المنظمات الدولية باعتبارها أحد أشخاص القانون الدولي(
) ، ومنذ عام 2002، وضعت الأحكام الخاصة بمسؤولية المنظمات ، والتي تتألف من المادة  (66 )(
) . رغم أن دراستنا تتركز على مسؤولية الدول دون أشخاص القانون الدولي الآخرين وذلك لأن الوسائل الإعلامية غالباً ما تكون كثيرة  وتابعة للدول سواء القنوات الفضائية ، أو الصحف ، أو الأشخاص الطبيعيين المستخدمين لوسائل الإعلام ، أو تكون الوسائل خاصة لكن تحت إشراف الدول ، وكليهما قد تستخدم لإغراض وأهداف غالباً ما تكون خاصة ، أو غير ذلك.
يتضح مما سبق ولعدم وجود تعريف فقهي أو قضائي للمسؤولية الدولية عن التحريض الإعلامي  إذ يمكن لنا تعريفها بأنها : هي المسؤولية التي يرتبها المجتمع الدولي على أشخاصه الدوليين إذ ما اخلوا بالتزام دولي ، ناتج عن الأفعال التحريضية الإعلامية ، التابعة لهم أو التي تكون تحت إشرافهم أو رقابتهم . 
ولكي تنهض المسؤولية الدولية فلابد من صدور فعل وهذا الفعل يصلح في وجهة نظر القانون الدولي بأنه يستحق العقاب سواء كان هذا التصرف قياماً بعمل أو امتناعاً عن عمل ، فلابد من ملاحظة ما قد تثيره وسائل الإعلام ، حيث إنَّ التحريض الإعلامي قد يقود إلى جرائم خطيرة ، مثل جريمة إثارة الفتنة بين الشعوب أو جرائم الاتجار غير المشروع ، أو جريمة الإبادة الجماعية، وغيرها من الجرائم التي يقود إليها التحريض، والتي قد تنهض بها المسؤولية الدولية بعد توافر شروطها ، وقبل بيان هذه الشروط لابد من بيان أساس المسؤولية الدولية عن التحريض الإعلامي ، وهذا ما نتناوله في الفرع الثاني من هذا المطلب.
الفرع الثاني

أساس المسؤولية الدولية للتحريض الإعلامي
تعود فلسفة المسؤولية الدولية بوصفها المبدأ القانوني الذي تستند عليه في إقامتها على أشخاص القانون الدولي إلى العرف القائم بين الجماعات المتضامنة ما قبل قيام النظام الدولي ، الذي جاء كنتيجة مترتبة على قيام الدولة بوصفها الوحدة الأساس في القانون الدولي ، وقد انبثقت من تلك المجتمعات  المُتضامنة جملة مفردات مفاهيمية ، حيث كان التضامن بين جميع أفراد الجماعة الذي وقع الفعل الضار من أحد أعضائها ، فالجميع مسؤول بالتضامن عن تعويض ذلك الضرر الحاصل(
)، فإذا حدث فعل من أفراد مجموعة (أ)  تجاه أحد أفراد مجموعة (ب)  فإنَّ مجموعة (أ) تكون مسؤولة جميعها تجاه مجموعة (ب) وهذا الاتجاه بقيَ سائداً في أوربا حتى نهاية القرن السابع عشر(
) . 
وتكون طريقة التعويض بخطاب ضمان يحصل عليه من السلطة المختصة ، الذي يخول له الحصول على التعويض ، ويمكن أن يستعين بالسلطات للحصول على التعويض ، ويطلق على هذا الوضع التضامني بنظرية الضمان(
). وقد شكلت في ما بعد الأساس الفكري لبعض النظريات في القانون الدولي ذات الصلة بالموضوع محل الدراسة وكما يأتي.

أولاً – نظرية الخطأ: نحاول فيما يأتي إبراز نظرية الخطأ ، من خلال الاتجاهين الفقهي و القضائي:
أ – الاتجاه الفقهي : بدأ  الفقيه الهولندي ( جروسيوس ) في أواخر القرن الثامن عشر بنقل نظرية الخطأ من النظام الداخلي إلى النظام الدولي ، ومفاد هذه النظرية أنَّ الدولة لا تتحمل المسؤولية ما لم تخطأ باعتبارها غير مسؤولة إذا لم يصدر عنها تصرف ، وهذا التصرف يضر بغيرها من الدول ، والتصرف إمّا أن يكون متعمداً أو غير متعمد إهمالاً أي بغير سوء نية(
) ، وبهذه الحالة تسأل الدولة إذا نُسِبَ إليها خطأ , هنا تتحمل الدولة المسؤولية حسب اتجاه هذه النظرية(
) ، ومن أكثر المساندين لنظرية الخطأ من الفقهاء العرب الدكتور علي صادق أبو هيف ، وكذلك ذهب الأستاذ الدكتور محمد حافظ غانم إلى أن يكون الخطأ بمفهومه الواسع وفق ما استقر علية القضاء الإداري الفرنسي والذي لا يشترط توافر العمد بل يكفي وجود قصور في أداء المرفق العام ، ومن الفقهاء العرب الذين عارضوا هذه النظرية محمود سامي جنينة الذي بيّن أنَّ ركن الخطأ يُعَدُّ من المسلّمات به ؛ لتوافر المسؤولية المدنية إلّا أنهّ غير لازم لتوافر المسؤولية الدولية ، والتي يكتفي لتوافرها حصول تجاوز على قاعدة من قواعد القانون الدولي العام(
) .

ب – الاتجاه القضائي: قد أخذ الاتجاه القضائي بنظرية الخطأ ، ففي إحدى القضايا المتعلقة بأحد المواطنين الأمريكان الذي يدعى( روبرت هاري ) اسُتند فيها إلى الخطأ كأساس للمسؤولية من قبل المحكمة المختلطة الأمريكية المكسيكية ، وذلك بسبب عدم محاكمة السيد روبرت على الرغم من مكوثه في التوقيف لمدة تسعة أشهر وهذا مخالف للدستور المكسيكي حيث أنَّ المادة (20) من الدستور المكسيكي تنص على وجوب محاكمة المعتقلين خلال فترة لا تتجاوز أربعة أشهر(
).
 إن هذه النظرية قد تجد صعوبة عند تطبيقها للمسؤولية الدولية عن جريمة التحرّيض الإعلامي ، لأن التحريض الإعلامي  يجد لنفسه مبدأ هو مجرد ارتكاب الفعل من دون تحقق النتيجة ؛ لذا يصح أن يسأل مرتكب الجريمة ، بغض النظر عن النتائج وأسبابها , وهذه النظرية تؤدي إلى تقليل فاعلية نظام المسؤولية الدولية تجاه جرائم التحريض الإعلامي حيث يصعب تحديد الخطأ ومرتكبه بسهولة ؛ بسبب التطور الهائل لوسائل الإعلام .
ثانياً – نظرية الفعل غير المشروع دولياً : 
تقوم هذه النظرية على أساس موضوعي على خلاف نظرية الخطأ التي تتجه نحو أساس شخصي , وهذا ما نحاول التطرق إليه من الجانب الفقهي والجانب والقضائي , وكما يأتي:
أ – الاتجاه الفقهي: اتجه أغلب الفقهاء إلى اعتبار أساس المسؤولية الدولية هو الفعل الدولي غير المشروع , وكان الفقيه انزلوتي  (Anzilotti)أول من تبنى نظرية الفعل غير المشروع ، ووصف العلاقة التي تنشأ الرابطة بين الدول التي أخلّت بالالتزام المفروض عليها بنفس رابطة الالتزام في القانون المدني ، وبيّن الفقيه بول روستر أنّ الفعل غير المشروع يعد الشرط الأهمّ لقيام المسؤولية الدولية في حالة مخالفة الدولة أحد قواعد القانون الدولي(
). وتكون طبيعة ذلك الفعل عندما يحصل انتهاك الالتزام دولي ، أي مخالفة إحدى قواعد القانون الدولي , أياً كان مصدرها , سواء العرف , أو الاتفاق أو إحدى المبادئ التي أقرتها الأمم المتمدنة.

ب – اتجاه القضاء الدولي: إنَّ القضاء الدولي اتجه في أغلب أحكامه تجاه نظرية الفعل غير المشروع ، وحكمت محكمة العدل الدولية الدائمة في 26 / 5 / 1927 بخصوص النزاع الحاصل بين بولندا وألمانيا حول مصنع كروزوف , فتبنت الفعل غير المشروع في حكمها ، وكذلك حالة التحكيم حول المنازعات بين الولايات المتحدة والمكسيك ، فقد جعلت من الفعل غير المشروع أساس تحمل المسؤولية الدولية ، وقد أنشأت اللجنة العامة للمطالبات المشتركة بمقتضى اتفاق عام 1933، حول منازعات شركة Dicksan carweel ) )، وأكدت اللجنة بقرارها النهائي على الفعل غير المشروع  والمخالف للالتزامات الدولية ، فهو يكون الإساس في تحمل المسؤولية(
) وكذلك الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في قضية قتل وسيط الأُمم المتحدة عام 1949( الكونت برنادوت ) حيث بينت بأن أيَّ  انتهاك لتعهد دولي يرتب المسؤولية الدولية (
) .
ثالثاً – نظرية المخاطر:
إنّ ما حصل من تطور علمي له جوانب إيجابية , وجوانب سلبية في بعض الأحيان ، فبدأت مخاطر استخدام الوسائل الحديثة على المستويين الداخلي والدولي ، حيث أصبحت الأنشطة المشروعة تحدث أضراراً بالغة مما تم البحث والنظر في هذه المواضيع ؛ لأهميتها وسنتناول ذلك في الاتجاهين الفقهي والقضائي وكما يأتي:
أ - الاتجاه الفقهي: اتجه الفقه إلى البحث عن أساس للمسؤولية الدولية خارج نطاق الخطأ الذي يصعب إثباته ، أو الفعل غير المشروع الذي أصبح من الصعب اللجوء إليه ؛ لتغطية المسؤولية ، ولا ينكر بأن الفقه الداخلي هو أول من ذهب إلى تأسيس نظرية آخرى , وهي نظرية المخاطرة وأكد الفقيه (POUAL  FOUCHILLE  ) على ضرورة نقلها إلى القانون الدولي(
) ، ويقصد بهذه النظرية (( أقامة التبعة على عاتق المسؤول عن نشاط خطر عما يحدثه بالغير من أضرار، دون اللجوء إلى إثبات الخطأ في جانبه ))(
) ، إي أن تنشأ المسؤولية الدولية مجرد التسبب في وقوع الضرر بصورة مطلقة ، بغض النظر عن الخطأ الذي يصدر من الطرف الآخر، وهذا ينطبق على ما تنتهجه وسائل الإعلام عندما يصدر منها خطاب يؤدي إلى نتائج خطرة ، وهي تبث سواء من الدولة المالكة لهذه الوسائل ، أو ما يصدر من جانب إحدى الوسائل وهي تقع على إقليمها .

ب – الاتجاه القضائي: اتجه القضاء إلى هذه النظرية في عدة قضايا ، ومنها الدعوى التي أقامتها كندا على الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية ، وملخص هذه الحادثة أنّ قمراً صناعياً سوفيتياً أسمه (كوزموس 954 /  cosmos ) سقط في يناير 1978 ، في كندا حيث طالبت الأخيرة بتطبيق المسؤولية على هذا الفعل الذي فيه درجة كبيرة من الخطورة ، وعززت قولها بأنّ هذه المسؤولية تُعَدُّ من المبادئ القانونية العامة التي نصت عليها الأمُم المتحدة في المادة  (38) من النظام الأساس لمحكمة العدل الدولية(
). 

إن هذه النظرية تتحقق في حال وقوع ضرر من قبل الطرف الثاني , سواء كان الفعل الحاصل بحسن نية أو سوء نية ، وغالباً ما تستخدم هذه النظرية كأساس للمسؤولية الدولية أثناء إجراء التجارب العلمية وغيرها ، إلا أن يمكن أن تُطبق كأساس للمسؤولية الدولية عن جريمة التحريض الإعلامي عندما تقوم وسائل الإعلام في بعض الأحيان ، وتنقل خبراً عن واقعة فعلاً حصلت , إلا أن هذه الواقعة قد تثير بعض أفراد المجتمع على البعض الآخر، وهي بالنتيجة تحرضهم على ارتكاب أفعال إجرامية , وما يزيد الأمر تعقيداً أنها تكرر نقل الخبر, سواء تنوي التحريض أم لا , وإن كان الخبر حقيقة ومن حقها نقله , وما يعزز هذا الرأي هو ما ذهب إليه البعض حول نظرية إلاساءة في أستعمال الحق , وكما يأتي.

 نجد ما حصل من تطور في المفاهيم القانونية في أواخر القرن التاسع عشر, أكد على أن الحقوق مُناطة بتحقيق أهداف مشروعة , لا يجوز قانوناً تجاوزها أو الحياد عنها ، أي إن الإساءة في استعمال الحق ليس فقط الخروج على الحدود الموضوعية للحق , وإنما تشمل أيضاً عندما يكون هناك انحراف عن الهدف أو الغاية الاجتماعية وهذا ما أخذ به أغلب التشريعات الحديثة (
) ،  أي سواء كان الفعل محظور أم غير محظوراً، ويستوجب مساءلة الفاعل ؛ بسبب وجود رابطة بين ذلك الفعل وما أصاب الآخر من ضرر(
) ، ويرى جانب من الفقه الفرنسي أن تطبيق نظرية التعسف في استعمال الحق ليس فقط ,  إذ كان هناك قصد في إضرار الآخرين ،  وإنما تشمل أيضاً الحالات التي لا يقصد بها الإضرار بالآخر على الرغم  من أخذ الاحتياطات ؛  لتفادي ذلك الضرر(
) . 
إن نظرية التعسف في استعمال الحق والمسؤولية الدولية يأتي مفهومها في إطار القانون الدولي ، وهو أن الدول على الرغم من حقها في القيام بعمل معين ، يمكن مساءلتها في حالة إضرارها بالآخرين ، وقد ظهر هذا المصطلح لأول مرة في الفقه الدولي على يد الفقيه البلجيكي ( لوران ) ، الذي أكد على أن استعمال الحق لا يجوز عندما يكون الفعل مضّراً بالآخرين , وعلى القانون الدولي مواجهة ، فالعبرة بوجود التعسف إن وجد فهو موجود , بغض النظر عن القصد ؛ لكون القصد يصعب معرفة(
).
ويبدو مما سبق بأن نظرية الفعل غير المشروع هي النظرية الأقرب لتطبيق المسؤولية الدولية عن جريمة التحريض الإعلامي ؛  لكونها تجعل من الانتهاك لالتزام دولي الأساس  لقيام المسؤولية الدولية , وغالباً ما يحصل التحريض الإعلامي المؤدي إلى جرائم دولية مخالفة  لقواعد القانون الدولي , كالاتفاق أو العرف وغيرها ، كما إن نظرية الفعل غير المشروع لا تجد صعوبة في تحديد الفعل الحاصل بأنه غير مشروع ؛ لأنه خرق لالتزام دولي ، بخلاف نظرية الخطأ , حيث يصعب إثبات الخطأ الحاصل ، وكذلك يمكن أن تجد نظرية المخاطر محلاً لها في التطبيق بحسب الرأي الذي تم طرحه مسبقاً ، وهي تعتمد على الضرر كأساس للتطبيق , وهذا ما يضيق العمل بهذه النظرية .
المطلب الثاني

شروط  قيام المسؤولية الدولية عن التحريض الإعلامي
تعد المسؤولية الدولية من المواضيع المهمة جداً ؛ كونها تعد هيبة القانون الدولي وسنده الذي يجب أن يُحتَرم , ويزداد هذا الاحترام عندما يكون هناك جزاء لمن يخالف القانون الدولي , ولهذه المسؤولية شروط  حاولت لجنة القانون الدولي وضع تقنين لهذه المسؤولية بصوره عامة ، مع ذلك فإنّها وضعت شرطين أساسين لقيام المسؤولية الدولية , وهما أن يكون هناك فعل غير مشروع , الشرط الآخر إسناد ذلك الفعل إلى الدولة ، وعلى الرغم من توافر هذين الشرطين الرئيسين إلّأ انّهُ لابد من وجود علاقة سببية بين الفعل غير المشروع دولياً والنتيجة , وكذلك وجود ضرر ناتج من الفعل غير المشروع ، على الرغم من أنّ شرط الضرر يمكن تتحقيق المسؤولية الدولية من دونه , وهذا ما نبيّنه في الفرعين الآتيين .  
الفرع الأول : وجود عمل غير مشروع دولياً .
 الفرع الثاني : إسناد الفعل  غير المشروع لشخص القانون الدولي .
الفرع الأول

وجود عمل غير مشروع دولياً
إِنَّ العمل غير المشروع هو أحد شروط قيام المسؤولية الدولية ، والذي يقصد به مخالفة الدولة لالتزامها المقرر في أحكام القانون الدولي ,  ويترتب على ذلك الفعل الإضرار بحقوق الآخرين , سواء كان ضرراً مادياً أم معنوياً ، أي مس حقوقهم , سواء كان ذلك قياماً بفعل أم امتناعاً عن فعل (
) , وإنَّ هذا الفعل الذي يرتب المسؤولية الدولية يتم تقديره وفقاً لقواعد القانون الدولي , وليس وفقاً لقواعد القوانين الداخلية للدولة ، ولربما يكون المشروع  من الجانب الداخلي , لكّنه غير مشروع طبقاً لقواعد القانون الدولي وبالعكس ، إلّا أنّه وقع في دائرة القانون الدولي المحرمة , وهذا ما تم بيانه في مشروع اتفاقية المسؤولية الدولية لعام 2001 ،  فقد نصّت المادة (3) بأن (( وصف فعل الدولة بأنّه غير مشروع دولياً أمر يحكمه القانون الدولي , ولا يتأثر هذا الوصف بكون الفعل ذاته موصوفاً بأنه مشروع في القانون الداخلي))(
) ، أي إنّه فعل غير مشروع , ويكون عنصره الموضوعي القيام بفعل يشكل جريمةً دوليةً (
). ومن شروط هذا الفعل هي:

1 – عدم مطابقة الدولة لالتزاماتها :إذا كان القانون الدولي يفرض على الدولة بأن تأتي بعملٍ ينسجم مع الأهداف المرسومة لخدمة المجتمع الدولي , ومطابق للالتزام الدولي ، مثل منع التميز العنصري أو العمل القسري وغير ذلك ، أو خالفت اتفاقية أوغيرها من أحكام القانون الدولي ، فإن النتيجة المحصلة انها لم تفِ بالتزامها الدولي(
). 
علماً أنَّ هذه الأفعال يكون للتحريض الإعلامي دورٌّ أساسيُ فيها عندما يقوم الإعلام بالتحريض على ارتكاب الجرائم الدولية , مثل جريمة الإبادة الجماعية وغيرها ، فالدولة قد خالفت التزامها الدولي ، ففي هذه الحالة نكون أمام انتهاك دولي ، كذلك على الدولة أن تلتزم بتحقيق نتيجة معينة تنسجم مع هدف المجتمع الدولي , منها حماية الآخرين وعدم قيام القنوات الفضائية , وغيرها من وسائل الإعلام الموجودة على إقليمها من تصرفات غير مقبولة دولياً تضر الآخرين ؛ لأنَّ الهدف من القانون الدولي أساساً هو الحفاظ على السلم والأمن الدوليين , وعدم المساس وإثارة الفتن والتحريض على الاقتتال .

2 – أن يكون الالتزام دولياً: يعبر الفقه الفرنسي (الفعل المنشىء) على المسؤولية , والذي يعد من الشروط الأساسية لانعقاد المسؤولية الدولية , وهو يكون في مخالفة قاعدة ، وأي قاعدة من قواعد القانون الدولي العام , وأيّاً كان مصدرها سواء كان المعاهدات أو العرف الدولي(
), أي إتيان فعل ينهى القانون الدولي العام عنه , سواء كان الفعل إيجابياً أو سلبياً , حتى يعد الفعل محركاً للمسؤولية الدولية وليس وفق لقواعد القوانين الداخلية للدول(
) .
  ومن الشروط الأخرى لقيام المسؤولية الدولية ان تكون هناك علاقة سببية مع وجود ضرر, إذ يقصد بالعلاقة السببية وجود علاقة تربط بين الفعل والنتيجة التي حصلت ، على الرغم من صعوبة إثبات هذه العلاقة , والتي تزداد تعقيداً عند مرور فترة زمنية بين قيام الفعل وظهور النتيجة ، إلا أنّه يمكن أن تكون العلاقة السببية واضحة وطبيعية ، عندما تحصل أفعال مباشرة (
) . وهذا ما يحدث عندما تقوم وسائل الإعلام , ولاسيما القنوات الفضائية , بتسليط الضوء على موضوع معين , الهدف منه إثارة الفتن , والتحريض الطائفي الذي يصل إلى مرحلة الاقتتال بين الطوائف ، فيعد هذا السبب واضحاً ومعروضاً أو مسجلاً للرجوع إليه عندما تقتضي الضرورة في أغلب الحالات.
أما الضرر الذي يمكن بيانه , فينقسم بدوره على قسمين , ضرر مادي  ومعنوي ,  فالضرر المادي هو(( كل مساس بحق من حقوق الشخص القانوني الدولي المادية , أو بحقوق رعاياه ، ويترتب عليه أثر ملموس وظاهر للعيان ))(
). ورغم أنّ في هذه الحالة يكون الضرر متوجهاً إلى الشخص المعني مباشرة بذاته , مثلاً ضرب الشخص ، إلّا أنّه يمكن أن يكون بصورة غير مباشرة , ضرر نشأ بسبب الضرر الأصلي مثلاً ، كأن يصيب الشخص بضرراً , بسبب قتل من يعيلهم .
أما الضرر المعنوي فهو(( كل مساس بشرف , أو اعتبار الشخص الدولي, أو بأحد رعاياه ))(
) ،  أي أن يكون هناك اعتداء على حقوق الأشخاص الدولية أو الرعايا ، كامتهان كرامة الدولة , أو الاعتداء الذي يقع على علم الدولة , أو عدم احترام قوانينها أو ممثليها(
).  
    فإذا حصل ضرر نشأت المسؤولية الدولية ، ففي حادثة حصلت حين اعترفت تركيا أنّها ألقت القبض على سفينة إيطالية عام 1968 بطريقة غير مشروعة ، فاتخذت تركيا إجراءها بتوجيه اللوم إلى قائد الدورية المسؤولة عن القبض على السفينة الإيطالية ، إلّا أنّ إيطاليا رفضت وطالبت بتعويض قدره (50000) فرنك فرنسي ، إلا أنّ القرار التحكيمي رفض التعويض , مبرراً بأنّ ذلك الفعل لم ينتج عنه ضرر للشركة البحرية الإيطالية ، ويمكن القول بأنّ الضرر ليس شرطاً رئيسياً يحتم وجوده ؛ لكي تترتب المسؤولية الدولية , لأنّ الضرر هو نتيجة حصلت من مخالفة الدولة لالتزامها الدولي ، فالدولة تعد مسؤولة عند مخالفتها لالتزامها , سواء حصل ضرر أم لم يحصل ، ويمكن أنّ نقيس من حجم الضرر المترتب من الفعل قوة الإجراء المتخذ ضد الدولة ؛ لكي يعد ذلك الإجراء جزاء لمخالفة الدولة لقواعد القانون الدولي أيّاً كان مصدرها ، وإن كان هناك من يفرق بين الضرر البسيط والضرر الجسيم , حيث يرتب الأخير المسؤولية الدولية سواء كانت بصورة مباشرة تلحق الإنسان ذاته , أو غير مباشرة واقعة على العناصر المحيطة به (
) . 
لابد من الإشارة  بهذا أنّ المسؤولية الدولية عن الأفعال التي لا يحضرها القانون الدولي , يعد الضرر فيها شرطاً رئيساً ، إذ تنشأ هذه المسؤولية بوقوع الضرر، وهذا الضرر في المسؤولية عن الأفعال غير المشروعة يكون أحد شروطها غير الأساسية ، وفي كلتا الحالتين يجب أن يسند إلى الدولة (
) ، من دون الحاجة للقيام بالبحث عن عدم مشروعية الفعل ففي هذه الحالة تختلف المسؤولية الدولية في الأفعال غير المشروعة عن الأفعال المشروعة التي تحدث مجرد وقوع الضرر(
).

وقد يكون الضرر الناتج عن التحريض الإعلامي مادياً أو قد يكون الضرر معنوياً , فالضرر المادي الناتج عن التحريض الإعلامي ينشأ عندما نتج عن هذا التحريض أضرار مادية , كالقتل والتشريد, أو التهجير , أو الإبادة الجماعية وغيرها من الجرائم التي تنشأ عن التحريض الإعلامي , ويكون معنوياً عندما تنشأ عن التحريض الإعلامي إضرار معنوية, كما في حالة الإساءة إلى مجموعة من الأفراد أو الدول , أو في الإساءة إلى سمعة أشخاص محددين.

الفرع الثاني

إسناد الفعل  غير المشروع لشخص القانون الدولي
عندما يكون هناك فعل غير مشروع يؤدي إلى تحمّل المسؤولية الدولية , ولكي تتحمل الدولة هذه المسؤولية لابد أن يسند إليها ذلك الفعل ، الذي جعلها أخلتّ بالتزامها الدولي , ولكي ينسب هذا الفعل إلى الدولة ، فلابد أن يكون صادراً إما من خلال أجهزتها الرئيسة ، أو عن طريق الأفراد العاديين أو الثورات ، وهذا ما سوف نبينه من خلال النقاط الآتية:
أولاً- إسناد الفعل المحرَّض إلى أحد أجهزة الدولة الرئيسة:
أ – الإسناد إلى السلطة التشريعية في الدولة: إنَّ الدول ذات السيادة تصنع لنفسها دستوراً يتوافق مع طبيعة تكوينها , وفي جميع جوانبها , وهي حرة في ذلك ، وتسن سلطاتها القوانين بناء على ذلك , ولا يمكن لها مخالفته , وإلاّ وقعت في فخ مخالفة الدستور، إلاّ أنّ ذلك كله مرهون بأن لا يتعارض مع التزامها الدولي , ولا يحق لها التملص بحجه نصوص دستورها (
)، وسواء كان هذا التصرف الصادر من السلطة التشريعية إيجابياً , والذي يقصد به أصدار قوانين تتعارض مع التزامها الدولي , أو يكون بصورة سلبية , والذي يعني امتناعها عن إصدار قوانين أوجب عليها القانون الدولي إصدارها , أو حالة عدم إلغاء تشريع يتعارض مع التزامها , فعليها أن تلغي تشريعها الداخلي إذا خالف التزامها الدولي , وعلى الدول أن تخضع إلى قاعدة علو القانون الدولي ؛ بسبب سمو القواعد القانونية الدولية فالدول تدخل في منظومة دولية واحدة , كالأمم المتحدة , تتبع هذه المنظومة لذا يجب سن التشريع بما يتلائم مع الاتفاقيات التي تبرمها(
) ، والمسؤولية الدولية  لكي تثار لابد من أن تنفذ تلك النصوص التشريعية المخالفة ، أمّا إذا لم تنفذ فإنّ ذلك يعني أنَّ المسؤولية لا يمكن أن تثار(
) , كما إنّ لجنة القانون الدولي بيّنت عدم سماحها للدول بأن تحتج بقانونها الداخلي ؛ لكي تتحلل من التزامها الدولي , ففي حالة وجود خرق لالتزام دولي فعليها معالجة ذلك بالطرق التي رسمها لها القانون الدولي , وليس بما هو منصوص عليه في أي قانون داخلي تتمسك به , سواء دستورها أو ما تسنه السلطة المخولة بالتشريع(
).
         وعليه فإن على جميع الدول أن يتجه تشريعها بما لا يخالف القانون الدولي , سواء أن تضيف إلى تشريعها أو تعدل أو تلغي ، وبجميع الأحوال لا يمكن لأيّةَ دولة أن تحتج بقانونها الداخلي إذا صدر من إقليمها تحريض بأيّةِ وسيلة إعلامية ، ويبدو أن تحقق المسؤولية الدولية عن التحريض الإعلامي يكون عندما تقوم السلطة التشريعية بإصدار قانون يسمح بالتحريض الإعلامي , أو يشجع عليه , أو أن تمتنع السلطة التشريعية عن إصدار قانون يجرم الأفعال المحرضة , وتمتنع عن إصدار قانون يعاقب الأشخاص الذين يرتكبون الأفعال التحريضية.

 وقد تنشأ المسؤولية الدولية عن أعمال السلطة التشريعية ، جريمة التحريض الإعلامي عندما تقوم السلطة التشريعية بإصدار قانون يعرقل عمل السلطة التنفيذية في التصدي لجريمة التحريض الإعلامي ، وكذلك تتحقق المسؤولية عندما تصدر القوانين التي تتساهل فيها مع أشخاص , أو مؤسسات رسمية , أو غير رسميه تعمل عن نشر خطاب الكراهية , والفتنة , والتحريض , سواء كان هذا الخطاب موجهاً إلى الأشخاص المقيمين داخل البلد أو خارجه , فأي قانون يصدر بهذا الشكل سوف يكون مشجعاً على التحريض وتتحقق في هذه الحالة مسؤولية السلطة التشريعية عن هكذا تشريع ، كما أن عدم مواكبة التشريع الداخلي للاتفاقيات الدولية التي تتصدى إلى التحريض كجريمة دولية يعد قصوراً من السلطة التشريعية في التصدي لهذه الجريمة , لذا يتعين على السلطة التشريعية أن تواكب الاتفاقيات الدولية ؛ للتصدي لهذه الجريمة , وإلا تحققت مسؤوليتها الدولية عن جريمة التحريض الإعلامي.
ب – الإسناد إلى السلطة التنفيذية في الدولة: عندما تتخذ السلطة التنفيذية إجراءً معيناً فإنّ ذلك الأمر يكون محكوماً بقواعدها القانونية الداخلية المرسومة لها ،  وإن أي تصرف صادر من السلطة التنفيذية محسوب عليها تجاه القانون الدولي , وإن كان ذلك غير مخالف لقانونها الداخلي ، وهذا التصرف سواء كان القيام بعمل , أو الامتناع عن عمل ما دام مخالفاً لالتزامها الدولي , ومنسوب إلى الدولة , وإلى إحدى سلطاتها, وهي السلطة التنفيذية , فعلى الدولة أن تتحمّل تبعات عملها غير المشروع في نظر القانون الدولي , وما يترتب عليها من مسؤولية دولية(
), والسلطة التنفيذية يدخل في إطارها جميع الجهات التي تدير شؤون الإدارة في الدولة , أو تشرف عليها , سواء كان ذلك الفعل صادراً من السلطات المحلية , أو المركزية ولا يهم المركز الوظيفي للموظف الذي صدر الفعل منه ، وهناك عدة من الأمثلة حول مخالفة السلطة التنفيذية , لالتزامها الدولي منها صدور القرارات بهدم سفارة أو الاستيلاء عليها ففي هذه الحالة تعد قراراتها منافية لالتزامها وعليها تحمل المسؤولية الدولية ، في حين أنَّ المجتمع الدولي أكد على تحمل الدولة الفعل الصادر من موظفيها وإن حصل تحت إشرافها , وذلك في اجتماع الوزان لعام 1927 ، والذي ذكر فيه ((تتحمل الدولة تبعة المسؤولية عن أعمال موظفيها , إذا كانت هذه الأعمال مرتبطة بالوظيفة , أو تمت تحت ستارها))(
) ، وهذا يعني تحمل الدولة المسؤولية الدولية وإن لم يصدر منها الفعل بصورة مباشرة(
).

 كما إنَّ بعض القنوات الفضائية تكون تابعةً إلى الدولة بصورة مباشرة , وعلى سبيل المثال القناة العراقية, وهي تابعة إلى شبكة الإعلام العراقي , ففي حالة قيامها بأي فعل غير مشروع ينسب إلى دولة العراق, وإلى سلطتها التنفيذية تحديداً ، وكذلك تطبق المسؤولية الدولية على جميع الأعمال التحريضية الصادرة عن الوسائل الإعلامية التي تمتلكها الدولة  الحديثة أو التقليدية , وأيضاً يظهر تحقق المسؤولية الدولية عن التحريض الإعلامي عندما تمتنع السلطة التنفيذية عن ملاحقة الأشخاص المتهمين بارتكاب الأفعال التحريضية, وأن تسمح لهم بممارسه نشاطهم بكل حرية , أو أن تمتنع عن القبض عليهم ؛ لأنها الراعي والمسؤول الأول عن ملاحقة المقصرين.

ج – الإسناد إلى السلطة القضائية في الدولة: تمثل السلطة القضائية إحدى السلطات الرسمية للدول, ويكون عملها في تماس مع الأجانب باعتبار هذه السلطة ملاذاً آمناً يلوذ فيه الجميع ، وفي حالة  ارتكاب خطأ ضدهم ، فإنّ السلطة القضائية تسأل عن أعمالها إذا كانت هذه الأعمال مخالفةً لقواعد القانون الدولي ، وإن كانت منسجمةً ومطابقة مع قواعدها الداخلية(
) ، ولا يمكن للدولة أن تدفع بالقول بأن القضاء مستقل , أو يجب احترام مبدأ حجية الشيء المحكوم فيه ، وهناك حالات يمكن أن يمر بها الشخص الأجنبي أمام المحاكم, وهي إمّا أن يكون مدعياً أو مدعى عليه , وفي جميع هذه الحالات تسأل الدولة إذا أخلت بالتزامها الدولي ، كما إنّ الدولة مسؤولةً في حالة إنكار العدالة ، وتكون حالة إنكار العدالة في الآتي(
):
1- إذا حرّمت الدولة الأجنبي من أن يلجأ إلى محاكم الدولة , أو الدفاع عن حقوقه أمامها
2- إذا أخلّت المحاكم بإجراءات التقاضي , فمثلاً رفض المحكمة الفصل في الدعوى ، وتأخير المبالغ في سير الدعوى ، ووقف تنفيذ الحكم الذي صدر لصالح الأجنبي ؛ لأسباب مقصودة 
3- إذا كان هناك ظلم فاحش في حكم المحكمة .
 كما إنَّ الإجراءات القضائية يجب أن تتضمن على الأقل أخطار المتهم من دون تأخير عن تفاصيل التهمة الموجهة إليه ، واعتبار المتهم بريئاً حتى تثبت إدانته ، وأن لا يُرغم على اعتراف ، وصدور الحكم حضورياً ، وألاّ يعاقب مرتين على نفس الذنب ، وضمان حقوق الدفاع ، وعدم الالتزام بذلك يؤدي إلى إنكار العدالة(
 ).
وهناك بعض الأفعال , وإن لم تصدر من السلطة القضائية إلا أنها مرتبطة بسير العدالة , مثل الحبس الاحتياطي التعسفي , أو إعدام أشخاص من دون محكمة ، كما لابد من الإشارة إلى أنّ الدولة لا تسال عن الأحكام القضائية لو صدرت خطأ إلا أن يكون ذلك ناتجاً عن سوء نيتها ، كما لو أخطأت في التقدير , أو الوقائع ، أي إنها أخطأت بحسن نية  , وبغير ذلك يجعل الأجانب يتميزون بحقوق خاصة , وهذا لا يمكن الأخذ به (
).
وعليه يمكن تطبيق المسؤولية الدولية للدولة عن أعمال سلطتها القضائية عن جريمة التحريض الإعلامي , عندما تمتنع السلطة القضائية عن إصدار أوامر بإلقاء القبض عن أشخاص ثبت ارتكابهم لجريمة التحريض الإعلامي , أو قد تصدر أوامر بإلقاء القبض على الأشخاص المرتكبين لجريمة التحريض الإعلامي وتم إلقاء القبض عليهم ، إلا أن السلطة القضائية تصدر إحكاماً ببراءتهم , أو تمتنع عن محاكمتهم أو تصدر عقوبات خفيفة بحقهم ، وأيضاً تثار المسؤولية الدولية عن التحريض الإعلامي على السلطة القضائية عندما تمنع غير مواطنيها من حق التقاضي أو تعويض عن الأضرار الناتجة عن جرائم التحريض الإعلامي , أو قد تتأخر السلطات القضائية عن تعويضهم عن تلك الأضرار التي إصابتهم عن التحريض الإعلامي , أو قد توقف السلطة القضائية تنفيذ الحكم لصالح الأجنبي المتضرر عن التحريض الإعلامي من دون وجه حق .
ثانياً- الإسناد للدولة بسبب تصرفات الأفراد العاديين :
قد يحصل أن تحدث أفعال غير مشروعة من قبل الأفراد ، فالدولة غير مسؤولة عن التصرفات الصادرة عن الأفراد العاديين ، سواء كان ذلك الاعتداء على حقوق الدول , أو الرعايا ، فإن عدم مسؤوليتها ناتج من أنّ هؤلاء لا يعملون باسم الدولة , أو لحسابها , أو بحكم عملهم الوظيفي أو حتى تجاوز حدود عملهم ، وهناك معايير اعتمدتها لجنة القانون الدولي ؛ لتتحمل الدولة المسؤولية الدولية نتيجة أفعال الأفراد العاديين , وهو ما أشار إليه مشروع لجنة القانون الدولي عن مسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دولياً لعام 2001 , لذا (( يعتبر فعلاً صادراً من الدولة بمقتضى القانون الدولي تصرف شخص أو مجموعة من الأشخاص إذا كان الشخص , أو مجموعة الأشخاص يتصرفون في الواقع بناءً على تعليمات تلك الدولة , أو بتوجيهات منها , أو تحت رقابتها عند القيام بذلك التصرف))(
). كما بيّنت المادة (11) من ذات المشروع  تصرفات الأفراد التي لا تسند إلى الدولة ، فيمكن أن تسند إليها في حالة اعتراف الدولة بذلك التصرف ، أي إنّ الدولة قد تبنت ذلك التصرف الصادر من أحد أفرادها , وفي كلا المادتين تتحمل الدولة المسؤولية الدولية (
) .

كما يبدو أن المادة(8) قد بينت الحالات الثلاث بأنها تنسب إلى الدولة إذا صدر الفعل , بناءً على تعليمات, أو توجيه, أو رقابة من الدولة ، وفي الواقع , إن هذه الحالات وان لم تشر إليها المادة (8)، هي تحصيل حاصل بتحمل الدولة المسؤولية ؛ لأنها حدثت بعلمها , وهي الراعي الأول لحفظ الحقوق والدفاع عنها، فكيف إذا تبنت ذلك الفعل , بحسب ما أشارت إليه المادة الحادية عشر, وهي أيضاً تحصيل حاصل.

إلاّ أنّ القانون الدولي بطبيعة الحال ذهب إلى أن تتحمل الدول المسؤولية الدولية في حالة عدم التزامها ببذل عناية ؛ لضمان احترام قواعد القانون الدولي ، ومعاقبة منتهك هذه القواعد , سواء كان أحد مواطنيها , أو أحد أفراد الأجانب المقيمين على إقليمها(
).
وتكون العناية اللازم بذلها من قبل الدول ليس على مستوى الأفراد فحسب , بل على مستوى تعاملها مع الدول الأخرى ، حيث نرى أن محكمة التحكيم لعام 1882، في قضية الأباماAlabama claim)  )، التي قضت بمسؤولية المملكة البريطانية المتحدة؛ لكونها (( لم تبذل العناية الواجبة والمتطلبة في سلوك الدول المحايدة بين الأطراف المتحاربة))(
).

فالدولة تكون مسؤولة دولياً عن الأعمال التحريضية الناتجة عن الإفراد العاديين عندما يتصرفون , بناء على تعليمات تلك الدولة أو تحت رقابتها , وهذا ما أشارت إليه المادة (8) من مشروع  لجنه القانون الدولي الخاص بالمسؤولية الدولية , إلا أن الفرض السابق يعد استثناء من الأصل , وهذا الاستثناء لا يجوز التوسع فيه , لأن التصرفات التي تصدر عن الأفراد العادين في حالة التحريض الإعلامي تنسب اليهم في الأصل , ولا يمكن أن تسند إلى الدولة , إلا في الحالات التي أشارت إليها المادة(8) السالفة الذكر، الإ ان القانون الدولي وسع دائرة المسؤولية , وجعل الدولة مسؤولة على حالة عدم التزامها ببذل عناية ، وهذا ما يتوافق في الحالتين مع مسؤولية الدول التي يصدر من خلال إقليمها أفعال تحريضية صادرة عن الأفراد  العاديين.
ولابد هنا من بيان إسناد الفعل التحريضي الاعلامي حين قيام الثورات والانتفاضات , فقداختلف الفقه حول مدى مسؤولية الدول عن الأفعال الضارة التي قد تصيب الأجانب خلال الثورات أو الانتفاضات ، فمنهم من يقول أن الدولة تكون مسؤولة في جميع الظروف ويجب التعويض ، إلّا أنّ الاتجاه العام في الفقه الدولي يرى أنّ ليس هناك مسؤولية للدولة عن أعمال الثورات , إلا إذا لم تقم بإجراء الاحتياطات اللازمة والتدابير لقمع الثورة , واتقاء لضرر متوقع حدوثه ، أما التحكيم الدولي فقد ميز بين ثلاث حالات ، الاولى  نجاح الثورة , وهي إذا تمكن الثوار, وحلوا محل الحكومة السابقة الشرعية تكون الدولة مسؤولة ، طبقاً لمبدأ الاستخلاف الدولي، وهذا ما بيّنتة المادة (10) من مشروع المسؤولية الدوليةحيث أصبحت الممثل الشرعي للسلطة ، والثانية فشل الثورة إذا انتصرت الحكومة , ولا يستطيع الثوار الإطاحة بنظام الحكم , ففي هذه الحالة لا تسأل الدولة كقاعدة عامة ، باعتبارهم متمردين خارجين عن القانون ، إلا أن هناك استثناء يمكن أن تسأل إذا أصدرت عفواً عن من قام بالثورة , أو منحتهم وظائف رسمية في الدولة ، أو إذا أهملت في اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة , والثالثة الاعتراف بالثوار، إذا تم الاعتراف بالثوار هنا لا تسال الدولة , سواء وقع تقصير أم لم يقع في حالتين، الأولى إذا كان الاعتراف بهم بصفة محاربين , لأنهم اكتسبوا الحقوق وتحملوا الواجبات بحكم القانون الدولي ، والثانية إذا حصل اعتراف من دولة أجنبية فإن أي ضرر  لحق هذه الدولة الأجنبية فإن الدولة المثار عليها لا تتحمل المسؤولية عن هذه الدولة ، هذا ما أكدته المادة ( 13 ) من مشروع المسؤولية الدولية (
).
يتضح مما سبق إسناد جريمة التحريض الإعلامي حالة قيام الثورة ,لذاعلينا أن نميز بين ثلاث حالات: 
1- حالة نجاح الثورة , ففي هذه الحالة تنسب أعمال التحريض الإعلامي إلى الثوار, إذ إنهم سيشكلون الحكومة , ويكونون الممثل الشرعي للسلطة .
2- وفي حالة فشل الثورة , كقاعدة عامة لا تسأل عن أفعالها الإعلامية التحريضية , إلا إذا أصدرت عفواً عن الفاعلين المحرضين , أو قصّرت باتخاذ اللازم  .
3- إما في حالة الاعتراف بالثوار كمحاربين فسيكون هؤلاء الثوار قد اكتسبوا الحقوق والواجبات بحكم القانون الدولي , وبالتالي تتحقق مسؤوليتهم الدولية عن جريمة التحريض الإعلامي متى ما تم إثبات ارتكابهم لهذه الجريمة ، وكذلك لا يمكن للدولة الأجنبية مطالبة الدولة عن أفعالها التحريضية إذا اعترفت بالثوار.
         والمسؤولية التي تُسند إلى الدولة قد تكون مسؤولية مباشرة أو مسؤولية غير مباشرة ، فالأولى تقوم عندما يحصل إخلال الدولة بالتزامها الدولي , والذي يصدر من إحدى سلطاتها, سواء التشريعية أو التنفيذية أو القضائية ، أمّا غير المباشرة فتحصل عندما تكون هناك رابطة قانونية أنشأت هذه العلاقة, فتتحمل الدولة المسيطرة هذه المسؤولية , وهذه الرابطة القانونية التي جعلت الدولة المسيطرة تكون لها سلطة وصاية أو انتداب(
) ، عن المسؤولية المباشرة يُعبَّرُا بأنها الحالة الطبيعية , إذ إنَّ الدولة مبدئياً لم تكن مسؤوليةً إلاّ عن أعمال تُنسَب إليها، ويعبر عن المسؤولية غير المباشرة بأنها الاستثناء عن الأصل عندما تتحمل الدولة ٍمسؤولية غيرها(
) , أما نوع تلك المسؤولية المُسندة  فقد ميز بعض الفقهاء بين نوعين من المسؤولية , الأولى المسؤولية التعاقدية , والأخرى المسؤولية التقصيرية ، فتقوم الأولى عندما يكون هناك إخلال إحدى الدول بالتزام تعاقدي مع دولة أخرى, كإخلال باتفاقية , أو مخالفة إحدى المواثيق ، أمّا التقصيرية فتنشأ نتيجة إخلال إحدى الدول بالتزام دولي نظمه القانون الدولي لا ينشأ عن الاتفاق، لذاينتج بسبب فعل غير مشروع صادر من إحدى أجهزة الدولة(
). 
 وفي ضوء ما تقدم من بيان تعريف المسؤولية الدولية عن التحريض الإعلامي وشروطها , وعد بعض جرائم التحريض الاعلامي جرائم دولية , فلابد من معرفة المسؤولية والجزاءات المترتبة عن جريمة التحريض الإعلامي , إذا كانت هناك أفعال صادرة مخالفة للقواعد القانونية الدولية مثل التحريض على الاقتتال , والتفرقة , أو أي تهديد للسلم والأمن الدوليين , مع بيان الموقف الدولي إزاء تلك الافعال.
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